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الحمد لله رَبّ العالمين» والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا 
محمد وعلى آله وصحيبه أجمعين . 

أمَا بعد: 

فهذا شرح لطيف أمليته على نظم الورقات أثناء تدريسي له بمكة المكرمة 
بالحرم الشريف» نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به كما نفع بأصلهء وأن 
يجعله خالصاً لوجهه الكريم. . . آمين. 


السيد محمد ابن السيد علوي المالكي ‏ 


الى لل ل 


)'٠:‏ قا لالفقير الشَرَفُ العَمُرِيطي دو العجر والتقصير والتفريط 

«الشّرف العَمُريطي) : أي شَرفُ الدّينَء وهذا لقبه. واسمه: يحيى بن بدر 
دين موسى بن رمضان بن عميرة» الشهير بالعمريطي نسبة لبلاد عَمَريط - بفتح 
العين كما هو مشهور ‏ وهي ناحية من نواحي مصر القاهرة بالشرقية من أعمال 
بلبيس» بالقرب من سنيكة بلد شيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله تعالى 
ونفعنا به. 


وكان الناظم رحمه الله تعالى آية في النظمء كمْ أَلّفَ فيه وأحكمء فمن 
نظمه في الفقه: «التيسير نظم التحرير» لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري» وانهاية 
التدريب نظم غاية التقريب» لأبي شجاع الأصفهاني. وفي أصول الفقه هذا 
المتن» وفي النحو «نظم الأجرومية»... إلى غير ذلك. ونظمه عَذْبٌ عليه 
طلاوة؛ جََزْلٌ فيه حلاوة» سهل المبنيل ظاهر المعن . 
0) الحمهُلله الذي قدأَظْهًرا عِلْمَالأصولٍ للورئ وأشهرا 
(9) على لسان الشافعي وَهُوّنا ‏ فهوالذي لهابتدةء دُوّنا 

«الحمد): لغة: الثناء بالجميل الاختياري على جهة التعظيم . وَعُرفاً : 
فعل ينبىء عن تعظيم المَنْعِم من حيث أنه مُنْعِمٌ على الحامد أو غيرهء وهو 
مختصٌ بالله تعالى» أي : الحمد لله الذي أظهر علم الأصول وأشهره على لسان 
الإمام الأعظمء إمامنا محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه» حتى جمعه 
ودوّنه» وإنما أشهر الله علم الأصول على لسان الشافعي رضي الله عنه» لأنه 


١ 


م تقديم 


هو الذي دوّنه. أي: جمع علم أصول الفقه في ابتداء الأمرء أي: قبل كل 
أحدء فهو رضي الله عنه واضعه. وأَوّل من دَوَّنَ فيه على سبيل الاستقلال» 
فأملئ فيه رسالته المشهورة, تكلم فيها في: الأوامر والنواهي» والبيان والخبرء 
والنسخ وَحَُكم العلة المنصوصة من القياس . 

و«الألف» في : «أظهرا؛». و«أشهراكء و«هوّنا». و«دوّنا». كلها للإطلاق. 
(8) وتابّعتة الناسسُ حثّيل صار كُنْباً صِغارٌ الحجم أو كبارا 


يعني : وتابعت الناس ‏ وهم أفاضل العلماء ‏ إمامنا الشافعي رضي الله 
عنه في التأليف وفي علم أصول الفقه. حتى صار ما أَلّمُوهُ وَصِنَّقُوهُ في هذا 
العلم؛ كُتْبا كثيرة صغاراً وَكباراً. فكتب فيه بعده الفقهاء شافعية ومالكية 
وحنفية» وحققوا تلك القواعدء وأوسعوا القول فيهاء وكتب المتكلمون فيه 
أيضاً كذلك. إلا أنَّ كتابة الفقهاء فيه أَمَسسٌ بالفقه وأليق بالفروع؛ لكثرة الأمثلة 
منها والشواهدء وبناء المسائل فيها على النكت الفقهية مثل كتاب «التمهيد) 
للأسنوي» والمتكلمون يجردون صور تلك المسائل عن الفقهء ويميلون إلى 
الاستدلال العقلى ما أمكن, لأنه غالب فنونهم» ومقتضئل طريقتهم . 
(5) وخير كُيِبه الصَّعَارٍ ما سمي بالورقاتٍ للإمام الحَرَمِي 


قوله: «سُمّى. . .2: بتخفيف الميم للوزن مبنياً للمفعول؛ يعني: وأحسن 
كتب علم أصول الفقه الصغارء هو ما سَمَيَ ‏ أي: المُسمّئ ‏ ذاك الكتاب 
ب: «الورقات» التى هى قليلة المبانى كثيرة المعانى» المنسوبة لمؤلفها العلامة 
الإمام الحَرَّمِيء أي: المنسوب للحرمين» وهو الشيخ الدراكة شيخ الإسلام. 
أبو المعالى ضياء الذدين إمام الحرمين عبد الملك ابن الشيخ أبى محمد عبد الله 
ابن يوسف بن محمد الجوّيني» وَلِدَ رحمه الله تعالى في ثامن عشر المحرم عام 
تسعة عشرة وأربع مئة» وجاور مكة والمديئة أربع سنين يفتي ويدرس ويجمع 
طرق الشافعي» ومن ثم لقب بإمام الحرمين» ثم عاد إلى نيسابور» فبنئ له 
الوزير نظام الدَّين المدرسة النظامية بنيسابور» فخطب بها وجلس للوعظ 


تقديم 9 





والمناظرة» واستعد للتدريس فيهاء واستقامت أمور الطلبة وبقي على ذلك قريباً 
من ثلاثين سنة غير مُرَاحَمِ ولا مُدَاقَع» مُسَلَمٌ له المحراب والمنبرء والخطاب 
والتدريس» ومجلس الذّكر يوم الجمعة والمناظرة. 

ومن تصانيفه: «نهاية المطلب» في الفقه. وهي أربعون مجلداً كباراً لم 
يُصَنَّتْ مثلهاء وتوفي سنة ثمان وسبعين وأربع مئة» فَعْمْرّهِ نحو تسع وخمسين 
سنة» وأغلقت الأسواق يوم موته. وكانت تلاميذه يومئذ قريباً من أربع مئة. 
(5) وقد سيا سُيِلْتٌ مدَةً في نظميه مُسَهّلاً لحفظهٍ ونفهمه 


يعني: وقد سألني بعض الناس مُدَةَ ‏ أي: بُرهة من الزمان ‏ في نظم 
كتاب «الورقات» لإمام الحرمين المذكورء فنظمته حالة كوني مُسَهّلآً له بنظمي 
إياه» لأجل استحضاره عن ظهر قلب غيباً» إذ النظم أحلئ وأعذب» وأسرع 
للحفظ من النثرء خصوصاً ما كان على بحر الرَّجَر. 

قوله: «وفهمه):)أي: ومجتهداً في تسهيل فهمهء وذلك بالإتيان بعبارة 
عذبة ليس فيها تعقيدء والفهم: تصور المعنئ من لفظ المخَاطب. 
0 قلمأجهدمِمَاسَيِلتُ بُذَا وقد شًرّعتٌ فيه مُسسَهِدًا 
(8) من ربنا التوفييىٌ للصواب والنفعَ في الذدَّارين بالكتاب 

يعني : فحين تكرر السؤال عَلِيَ؛ أسعفت سائلي بمرغوبه» ولم أجد مما 
سألني فيه السائل بدّاً؛ أي : خلاصاً من إسعافه بمطلوبه. 

والتوفيق: حََلْنقْ قدرة الطاعة في العبدء والمراد هنا: خََلْقُ القدرة 
للصواب في نظمه؛ أي: للأمر الموافق للواقع» وهو ضد الخطأ. 

وقوله: «والنفع...): أي : طالباً إمداد النفع. أي : الخيرء وهوما 
يََوصَّلٌ به الإنسان إلى مطلوبه دنيوياً أو أخروياًء والمراد هنا: إيصال الثواب 
بسببهء لأنّ النفع إيصال الخير للغير . 


بَاب أضول الفقه 


(9) هاكٌَ أصولَ الفقه لَفْظاً لَقَبَا لِلمَنٌ من ججرائن قد تَرَكبَا 

قوله: «هاك»): أي: خذ؛ يعني : أن لفظ : «أصول الفقه»؛ لقَبّ لهذا الفن 
المخصوص المُدَوَنَء وهو قد تَركّبٌ تركيباً إضافياً من جزأين مُضَاف ومُضَافٌ 
إليه. فلفظ : «أصول الفقه)ء له معنيان: 

أحدهما: معناه الإضافي» وهو ما يُمَهُمُ من مُفْرَدِيِهِ عند تقييد الأول 
بإضافته للثاني. . 

وثانيهما: معناه اللّقَبِيء وهو: العلم الذي جُعِلَ هذا المركب الإضافي 
لقباً له وَنْقِلَ عن معناه الأول إليهء وهذا المعنئ الثاني يذكره الناظم بعد هذا 
في قوله: «أما أصول الفقه معنول...2. إلخ» والمعنل الأول هو الذي بَيَّنهُ 
بقوله: اجزأين قد تَركّبا؛ . 
٠١(‏ الْأَوّلُ الْأَصُولُ نمالثاني الففقةٌ والجزءان مُفْرّدان 

فأما الجزء الأول فلفظ : «الأصول». وأما الثاني فلفظ : «الفقه». وهذان 
الجزآن يعني : «الأصول» و«الفقه» مُمَرَدَان؛ أي غير مُرَكّبين . فالمراد بالإفراد هنا : 
ضد التركيب» لا ضدّ التثنية والجمع؛ إن لفظ : «الأصول» جَممٌ كما لا يخفئ . 
)١١(‏ فَالأضْلٌ ما عليه عغَيرَةبُنِي والمَّرعٌ ما على سِواءٌيَنْبَنِي 


١ 


بات أصّول الفقه ١١‏ 


الأصل لغة: هو الشيء المحسوس أو المعقول الذي ينبني عليه غيره. 
كأصل الجدَار الذي هو أساسه. والفرع هو: الشيء الذي يبن على غيره 
كفروع الشجرة لأصولهاء وفروع الفقه لأصوله. 

أما بحسب الاصطلاح» فللفظ : «الأصل» أربعة معان: الدليل: كقولهم: 
الأصل في هذه المسألة الكتاب والسّئّة؛ أي: الدليل؛ ومنه أصول الفقه: أي 
أدلته. والرجحان: كقولهم: الأصل في الكلام الحقيقة؛ أي: الراجح عند 
السامع. والقاعدة المستمرة: نحو إباحة الميتة للمضطر على خلاف الأصل . 
والصورة المقيس عليهاء كما سيأتي في باب القياس . 

(10) والفقة عِلمُ كل حكم شَرْعِي جاءَ اجتّهاداً دُونَ كم تَطمِي 
«الفقه»: لغة: الفهمء واصطلاحاً: معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها 
الاجتهاد. فخرج بذلك : 
الأحكام العقلية: كالعلم بأنَ الواحد نصف الاثنين. 
والحسية: كالعلم بأنَّ النار محرقة . 


والقطعية: كالعلم بأنَّ الله واحدء وأنَّ الصلوات الخمس واجبة. فليس 
العلم بهذه الثلاثة يُسمّْ: فقهاً في الاصطلاح . 

واعلم: أن الأحكام ثابتة في نفسها بدون الاجتهادء لكن الاجتهاد هو 
المُظهِرٌ والمُنْبِتُ لها عند المجتهد» فالحكم الشرعي ينقسم إلى: ما طريقه 
الاجتهاد؛ والمراد من قوله: :جاء اجتهاداً»؛ كقولنا: النَيةٌ في الوضوء واجبة» 
والفاتحة فَرْضٌ في الصلاة» والوتر مندُوبٌ» والنيةٌ من الليل شَرطظٌ في صوم 
رمضان. والزكاة واجبة في مال الصبي غير واجبة في الخُلَّي المباح» والقتل 
بمثقل يوجب القِصّاصء. ونحو ذلك من مسائل الخلاف. وإلى: ما طريقه 
القطع لا الاجتهاد. المراد من قوله: «دون حكم قطعي». كالعلم بأنَّ الله واحد 


موجودء وأنَ الصلوات الخمس واجبة:ء وأنّ الزنا مُحَرَّمٌ» وغير ذلك من 


١‏ بات أصول الفقه 


المسائل القطعية مما يشترك في معرفتها الخاص والعامء فلا يُسَمَئ: فقها. 
فلذلك قيد الحكم بالاجتهاد. فالعلم هنا بمعنيل: الظن الذي هو التصديق 
الراجح 

(17) والحكمٌ واجبٌ ومندوبٌ وما أبيحَ والمكروةٌ مع ما حُرّمَا 
1 مع المحم ا ِنْ قاعد غاان أو من عايه 


سبعية أشياء : الواجب»ء والمندوب: والمباح. والمكروه: والحرام : والصحيح : 


والفاسد. 


(والحكم واجب...2 إلخ. تقديره: أي والحكم وَجَوبٌ واجب» 
وَنَدْبُ مندوب... إلخ؛ أو: متعلق بفتح اللام -الحكم وَاجبٌ 
ومّندوب... إلخ» لأنّ الواجب وما مُطِفَ عليه؛ ليس نفس الحكم» بل 


وقوله: «من قاعد»: هكذا في النْسَخْء ولعل الصواب: (مِنْ عَاقِدِ) فهو 
مقابل: عابد؛ أي: سواء كان الصحيح والفاسد في العقدء أم في العبادة. 

والصحيح المشهور: أنَّ الحكم خمسة فقطء وهي: الإيجاب» والندب, 
والإباحة» والكراهة» والتحريم» وأنَّ الصحة والفساد من خطاب الوضع؛ لأن 
الحكم إن تعلق بالمعاملات؛ فإما بالصحة أو بالفساد الذي هو والبطلان بمعنئ 
واحدء وإن تعلق بغير المعاملات؛ فهو إما طَلبٌ أو إذنْ فى الفعل والترك على 
السواعء والطلب: إما طلب فعل أو ترك وكل منهما إما جازم أو غير جازم . 
فطلب الفعل الجازم الإيجاب» كمدلول قوله تعالى: 9أُقِيمُاْ ألككزة4 [الأنعام : 
الآية 077]» وطلب الفعل الغير الجازم الندب» كمدلول قوله تعالى: وهَمَنَ عََا 
وََصَلَمَ ف ع أنه [الشورى. الآية ٠5]ء.‏ وطلب الترك الجازم الحرام كمدلول 
قوله تعالى: «إولا نُفَريوأ وأ أل 4 [الإسوّاء: الآية ؟*]» وطلب الترك الغير الجازم 
الكراهة. 


صول الفقه ١‏ 








وزاد جماعة من المتأخرين منهم صاحب الأصل في «النهاية»: خلافٌ 
الأؤْلىء فقالوا: إن كان طلب الترك غير الجازم بنهيى مخصوص كحديث 
(الصحيحين»: (إذا دخل أحدكم المسحد؛ فلا يحلس حتى يصلى ركعتين) 
فكراهة»؛ أو بنهى غير مخصوص. وهو النهى عن ترك المندوبات المستفاد من 
أوامرهاء فَجْلافُ الأولنل ك: فطر مسافر لا يتضرر بالصومء وترك صلاة 
(15) فالواجبٌ المحكومُ بالثواب ‏ في فعله والتركٌ بالعقاب 
(15) والتَدْبُ مافي فعلهٍثوابٌ وَلَميَكُنْ في تركوعقابٌ 

«الندب»: أي المندوب هو: ما يثاب على فعله. ولا يعاقب على تركه. 
(10) وليس في المُباح من ثواب فعلاً وتركاً بل ولا عقاب 

«المباح»: هو: ما لا يُتَابِ على فعله ولا على تركه؛ ولا يُعَاقب على 
(1) وضابط المكروه عكس ما ندِبٌ كذلك الحرامٌ عكس ما يَحِبٌ 

أما «المكروه» فعكس «(المندوب»: أي هو: ما يثاب على تركه امتثالاً 
ولا يعاقب على فعلهء وأما الحرام فعكس الواجب؛ أي هو: ما يثاب على 
تركه امتثالاً ويعاقب على فعله. 

وهذه الأحكام الخمسة هى المُسّمّاة ب«الأحكام التكليفية»؛ لأنها متعلقة 
بفعل المكلف من حيث تكليفه, أي : إلزامه ما فيه كُلْفَةٌ أي : مَشَقَةَ من فعل أو 
ترك . 
(19) وضابط الصحيح ماتَعَلَّقَا بهنفوذواعيداةٌمُطَلقًا 

«الصحيح) : ما تعلق به النفوذ والاعتداد. أما «الاعتداد» فمعناه: أن 
يكون قد جممٌ ما يعتبر فيه شرعاً من الشروط والأركان. و«النفوذ»: هو البلوغ 


١‏ بَابُ أَصُول الفقه 








إلى المقصود. والعبادة توصفا بحسب الاصطلاح الفقهى بالاعتداد فقطء. 
والمعاملة توصف بالاعتداد والتفوذ. 
تئبية : الصحة والفساد من جملة خطاب الوضع؛ أي: جعل الشارع 
الشىء صحيحاً أو فاسداً. أو سبباً أو شرطأً. أو مانعاً. وأما «العزيمة» 
و(الرخصة»؛ فراجعتان إلى الأحكام التكليفية الخمسة. 
"2 والفاسد الذي به لم تَعتّدد ولمويكن بنافذٍ| إذا عقد 
«الفاسد» فو لوطل وهو. 1 ما لا يتعلق به النشوذ, ولا يعتد به. 
لفظ : «العلم) لا يختص بالفقه فى مفهومه الاصطلاحى الشرعى» بل 
يشمل الفقه وغيره. فالفقه بالمعنئ الشرعي أخص من العلمء وكذا بالمعن 
اللغوي. فإنَ الفقه: الفهم. والعلم: المعرفة؛ وهي أعمَّ. 
(؟؟) وعِلْمنًا معرفة المسعلوم إن طَابَقَت لوصفه المحتوم 
العلم: لغة: اليقين» واصطلاحاً: معرفة المعلوم على ما هو به فى 
الواقع. ومعنئ «(المعلوم)؛ أي : ما من شأنه أن يُعْلُم موجوداً كان أو معدوماً . 
وقوله : «المحتوم) : أي : الواقع حتماً ؛ أي : ا 
)2 والجهل قُلْ تصوّر الشيء ء على خلاف وَصفه الذي به علا 
(15؟١)‏ وقيل: حدٌ الجهل فَقُدُ العلم بَسِيطاً أو مُرَكُباً قد سُمِيٌ 
«الجهل) هو تصور ما من شأنه أن يُعْلّم على خلاف ما هو به في 
الواقع. وفيل في تعريقه : إنه عدم العلم: : وهو يشمل البسيط والمركب . 
وقوله: «وصفه الذي به علا)» ؛ أي : وصفه الذي به ارتفع وتميز عن غيره 
فى الحد. 


(؟) بسيظة في كل ما تحت الثّرئ تركيبةٌ في كل ماتّصُوّرَا 


باب أضول الفقه ه6١‏ 








فأما البسيط: فهو كعدم علمنا بما تحت الأرضين» وأما المركب: فهو 
تصور المعلوم على خلاف هيئته» كإدراك المعتزلة عدم رؤية الله في الآخرة» 
واعتقاد الفلاسفة بِقِدَّم العَالم . 

والتعريف الشامل للقسمين أن يقال: الجهل انتفاء العلم بالمقصود. أي 
ما من شأنه أن يقصد فيدرك؛ إما بأن لم يدرك أصلاً. وهو البسيطء أو بأن 
يدرك على خلاف ما هو عليه في الواقع وهو المركبء وَسُّمّي: مركباً؛ لأنَ فيه 
جهلين» جهلاً بِالمَّدْرَكَء وجهلا بأنه جاهل . 
02 والعلّمٌ إما باضطرار يحصّلٌ أو باكتساب حاصل فالأول 
0") كالمُسَمَادٍ بالحواسٌ الخمس بالشّمٌ أو بالذوقي أو باللمس 
(8؟) والسمع والإبصار ثم التالي ماكانَ موقوفاً على استدلالٍ 

«العلم): المراد به علم المخلوق. ينقسم إلى : ضروري » ومكتسب» 
فالضروري: هو الذي ألا يحتاج فيه إلى نظر واستدلا ل». وَسمَى : ضرورياً؛ آنه 
هى .: حاسة الشمء والذوق» واللمس»ء والسمع. والبصرء فإنه يحصل العلم 
بمجرد الإحساس بها . 

والثاني ‏ أي العلم الحاصل بالاكتساب -: هو ما كان موقوفاً على النظر 
والاستدلال» وذلك كالعلم بِأنّ العَالّم حَادثٌ. 

فقوله: «فالأول»: أي: الضروري. 

وقوله : ثم الثانى) : أي التابع للأوّل» وهو الثانى ‏ أي : المكتسب -. 
(19) وَحَدٌ الاستدلال قُّلّ: ما يجتلب لنادليلاً مُرِشِداً لما طلب 

«الاستدلال»: طلب الدليل ليؤدي إلى المطلوبء والدليل: هو المرشد 
إلى المطلوب؛ وهذا عند المتكلمين» وأما عند الأصوليين؛ فالدليل ما يمكن 
التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري . 


١‏ بَابُ أُصُول الفقه 

وبقي تعريف «النظر) وهو: الفكر في حال المنظور فيه ليؤدي إلى 
المطلوب من علم أو ظن»ء فمؤدئ «النظر» و«الاستدلال» واحد. 
»2 وَالظْنٌ تحويز امرىء أمسرين مُرَجًًَحاً لأحدالأمرين 
(5*) فالراجح المذكور ظنَاً يُسَمَى والظرفٌ المَرجُوحٌ يُسمّى وَهمًا 

«الظنٌ»: هو تجويز الشخص لأمرين أحدهما أَظهرٌ من الآخر عنده. 
والطرف الراجح هو الذي يَسَمَىْ ب«الظن». والطرف المرجوح يسم 
ب«الوهم»). 
(0*) والشكٌ تحرير بلا رُبجحان ‏ لواحدٍ حيث استَوّئ الأمران 

(والشك»: تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر. 

وقوله: (تحريرا. كذا في النْسَخْ ولعل الصواب: (تَجِويْرٌ). كما لا 
(*”) أما أصول الفقهٍ معنّئ بالنّظر للمَّنٌ فى تعريفه فالمُعكَب” 
(5*) فى ذاكَ طرق الفِقه أعنى المُجْمَّلة كالأمرأوالتّهى لا المُفصَلة 

ِ 0 ل سا م و‎ 2 ٠ 

قوله: «النهى) : بقطع الهمزة للوزن . 

أما «أصول الفقه» من جهة المعنل الحاصل بالنظر للفن الذي وضعت 
هذه المنظومة فيه» فالمعتبر فى تعريفه : 

أوّلاً: طرق الفقه المُجَمّلة لا ظُرّقه المُفصَلة؛ كالبحث فى مطلق الأمر 
بأنه للوجوب حقيقة» ومطلق النهي بأنه للتحريم حقيقة . 

وثانياً : كيفية الاستدلال بها. 

وثالثاً : صفات من يستدل بها وهو: المجتهدء فهذه الثلاثة هي الفن 
المسمّل بهذا اللقب . 


بَابَ أصّول الفقه 1 








أما أدلة الفقه التفصيلية كقوله تعالى : «(أَقِيمُوا لصَلَرة 6 [الأنعام: الآية ؟/0]ء 
ولا نفريوأ لز 4 [الإسرّاء: الآية ؟*]» وصلاته تَلئِةٍ في الكعبة»؛ والإجماع على أنَّ 
لبنت الابن السّدس حيث لا عاصب لهاء وقياس الْأَرُزٍ على البْرٌّ في منع بيعه 
متفاضلاً. واستصحاب الطهارة لمن شك في بقائها؛ فليست من أصول الفقه. 
وإنما يذكر بعضها في كتبه للتمثيل» والنظر فيها إنما هو وظيفة الفقيه» فإنه يتكلم 
على أنَّ الأمر في نحو «أَقِيمُوا لصَلَرْة 6 [الأنعام: الآية 77] للوجوبء والنهي في 
قوله تعالى: وول مُفَريوأ 6 [الإسرّاء: الآية ؟*] للتحريم. بخلاف الأصولي؛ فإنه 
إنما يتكلم على مقتضئ الأمر والنهي من غير نظر إلى مِثَالٍ خاص. 


عع عو د 


ا 


أبوابُ أضول الفقه 


(5*) أبوابُها عشرونٌ باباً تَسْرَدُ وفي الكتاب كلها سَتُوْرَةُ 


يعني: أنَ أبواب أصول الفقه عشرون باباً» ستذكر كلها في هذا الكتاب. 
(0*) وتلك أقسامٌ الكلامثُمًَا أمرّ ونهي ئَءَّ لفظ عَمًا 
(0*) أو خخَصٌ أو مَبَيَِنُ أو مُجمَّل أو ظاهرٌمعناهأو مُووَلٌ 
(9*) وَمُطَلَقٌ الأفعالِئمماتَسَحُ ‏ حُكماًسواهمابهقَّدِانتَسَحْ 
(40) كذلِك الإجماع والأخبارٌ مع حظر ومع إياحةٍكل وَفَّع 
)5١(‏ كذا القياسُ مُطلمَاً للعلّة في الأصل والثشرتيتُ للأَيلَة 
(40) والوصفٌ في مفتٍ ومستفتٍ تُهد وهكذاأحكامُ كل ممُجتّهد 


وتلك الأبواب هي: )١(‏ أقسام الكلام. (؟) والأمرء (") والنهيء 
)0 والعام. واثمّاك يعني : لثما وهو حرف عطف. والآلف 0 صلا . 
وكذلك (5) الخاصء. (1) والمَبّيّنء (9) والمجملء» (4) والظاهر: 
(9) والمُوّوّل. وكذلك )٠١(‏ أفعال صاحب الشريعة كله )١١(‏ والدسخ. 
)١6(‏ والمنسوخ. وكذلك )١5(‏ الإجماعء )١5(‏ والأخبار. )١5(‏ والحظ 


ا 


8 


بيذ سسسب 
السب 


صُولٍ الفقه 


١ 1: بواتث‎ 


والإباحة. وكذا 2150 القياس مطلقاً ؛ أي : سوأاء كات عله أو لدلالق أو 


2 


لشبهةٍ كما سيأتئئ. وكذا )١7(‏ ترتيب الأدلة. وكذلك )١8(‏ وصفف 
المُفتى» )١9(‏ والمُسْتفتى. )5١(‏ والمجتهد. 


٠9 


بَابٌ أقسّام الكلام 


(4) أقل ما منهالكلام رَكُبُوا اسمان أو اسمٌ وفعلٌ ك:ارْكَبُوا 
أقل لَّفْظٍ ركبوا منه الكلام: اسمان مثل: «الله أحد) أو اسم وفعل مثل : 

(ميحمد قام) . 

(48) كذاك مِنْ فعل وحرفي وُجدا وجا من اسم وحرفي في النّدا 
وكذلك أقل ما يتركب منه الكلام : فعل وحرف.» نحو : (ما قام). وهذا 

القسم أثبته بعضهم, ولم يُعَدَ الضمير المستتر في «قام» الراجع إلى زيد مثلاً 

كلمة لعدم ظهوره» والجمهور على عَذْهِ كلمة. واسم وحرف» وهو في النداء 

نحو: يا زيد. 


2 
0 


(ه:) وقسّمَالكلام للإخبارٍ والأمر والنهي والإستخبار 
ينقسم الكلام إلى: خبر»ء وهو: ما يحتمل الصَّدقَ والكذب لذاته. وإلى : 
أمرء وهو: ما يدل على طلب الفعل. وإلى: نهي» وهو: ما يدل على طلب 
الترك. وإلى استخبارء وهو: الاستفهام. 
وَقَسَّمِ فى «جمع الجوامع» الكلام إلى ثلاثة: طلب» وخيرء وإنشاء. 
فالطلب: يشمل الاستفهام والأمر والنهي. والخبر: ما احتمل الصدق والكذب 
لذاته بصرف النظر عن الخبر. والإنشاء: ما لم يحتملهماء بأن لم يفد طلباً 


وى 


ياب أقسَام الكلام "١‏ 








ك:أنت طالق» وبِعْتَك . أو أفاد الطلب باللازم كالتمني والترجي . 
(5) ثم الكلامٌ ثاتياً قَدِانقَّسَمْ إلى كَمَنُ ولععرض وَقَسَمْ 
وينقسم الكلام أيضاً إلى: تَمَنُّء وهو: طلب ما لا مطمع فيه» أو ما فيه 
عُسمْرٌء فالأول نحو: ألا ليت الشباب يعود يوماًء والثاني كقول منقطع الرجاء: 
ليت لي مالا فَأَحُْجَّ منه. وإلى: عَرْضٍء وهو: الطلب برفق» نحو: ألا تنزل 
عندناء» وإلى : نسم وهو الحلف نحو: واللّهِ لأفعلن كذا. 
50) وثالثاً إلى مجاز وإلسئ حقيقةٍوحدّهامااستعيلاا 
(54) من ذاك في موضوعه وقيل ما يَجْرِي خطاباً في اصطلاح قَدّمَا 
وينقسم الكلام انقساماً ثالثاً» إلى: حقيقة» ومجاز. فالحقيقة هي: اللفظ 
المستعمل فيما وضع له ابتداءَ؛ أي: ما بقي في الاستعمال على موضوعه 
اللغوي الأول. [ 
وقوله: «وقيل ما»)؛ أي: وقال بعضهم في تعريفها : بأنها ما استعمل فيما 
اصطلح عليه من الجماعة المُحَاطِبَة ‏ بكسر الطاء ؛ أي: الجماعة المخاطبة 
بذلك اللفظء بأن عَيّنتَه على ذلك المعنل بنفسه؛ وإن لم يبق على موضوعه 
اللغوي ك«الصلاة» في لسان الشرع للهيئة المخصوصة. فإنه لم يبق على 
موضوعه اللغوي وهو: الدعاء بخير. والدّابة الموضوعة في العَرّف لذات 
الأربع كالحمارء فإنه لم يبق على موضوعه» وهو كل ما يَدَّبُ على الأرض . 
وقوله: «في اصطلاح قدّما)؛ أي: تَقَذْما. 
(49) أقسامهائلائةٌ صَرعئٌ واللّغْويٌ الوضع والعُرْفِيٌ 
ثم إنَّ «الحقيقة» تنقسم باعتبار الوضع إلى ثلاثة أقسام : 
الأول: الحقيقة الشّرعِيةٌ : وهى ما وضعها الشارع ك«الصلاة» للعبادة 
المخصوصة. 


5" يات أقسًا قسام الكلام 
سس سس حيبي بي 1 
الثاني : الحقيقة اللُغوية : وهي ما وضعها واضع الله كدالأسد) ' للحيوان 
المفترس . 
الثالث: الحقيقة الْعْرفيّةٌ : وهي ما وضعها أهل العُرْفٍِ ك«الذابة» لذات 
الأربع. 
(60) ثمالمجانرٌمابهتُجُوّزا في اللفظ عن موضوعه تَجَوُرًا 
«المحاز): هو اللفظ الذي تَعُدَّي به فى الااستعمال. ونقفل عن معناه 
الموضوع له اللغوي إلى معنئ ثان مجازي لعلاقة بينهما. وإن شئت قلت: هو 
اللفظ المستعمل فيما وُضِمَّ له لغدَّ أو عُرفاً: أو شرعاً بوضع ثان. 
وفوله : «تجوّزا) ؛ أي : تَعْدَّيَ به . 
وقوله: «تَجَوّزا): زيادة للتأكيد. وهذا التعريف يقابل التعريف الأول 
للحقيقة» وأما التعريف الثاني للحقيقة فيقابله أن يقال فى «المجاز)؛: هو ما 
استعمل في غير ما اصطلح عليه بذلك اللفظ . 
(١ه)‏ بلقص أو زبادة أو تقل أو استعارة كنقص أمل 
و«المحاز) يكون بالزيادة. والنقصء والاستعارة. 
فقوله: «بنقص»)؛ أي: أن المجاز إما أن يكون بسبب نقص لفظ العبارة 
لأداء ذلك المعنئ, أو بسبب زيادة لفظ على العبارة, أو بسبب نقل اللفظ عن 
معناه الأصلي إلى معن آخر لمناسبة بينهماء أو بسبب استعارة. والاستعارة 
مجاز علاقته المشابهة, فإن كانت العلاقة غير المشابهة سُّميَ : مجازاً مرسلاً . 
ثم قوله: «كنقص أهل»: شُروعٌ في بيان أمثلة المجاز المذكور بأنواعف 
فكأنه قال * «فالمحاز بالنقص) كنقص كلمة : «أهل) من قوله تعالى : وَسَكْل 


ل 


لْمَرَيّة 6 [يوسف : الآية 85]. 
أ ل “ . - ٠‏ ه و م 
(6) وهو المراد في سوال القرية كماأتئى في الذكر دون مريّة 


باب أقسّام الكلام ” 


وهو؛ أي: كلمة: «أهل». هو المراد في سؤال القرية في قوله تعالى : 
«وَنََلٍ الْمَرَيَة4 [يُوسُف: الآية 87]؛ أي: إسأل أهل القرية. وليس المراد القرية 
نفسها. 

قوله : «الذكرا؛ أي: في القرآن. 

وقوله: «دون مِرية)؛ أي: بلا شك . 

(09) وكازديادٍ الكافي في كمثله» والغائط المنقولٍ عن محلّه 


وهذا مثال للمجاز بالزيادة» وهو قوله تعالى: ليس كدلو قَى 2) 
[الشّورى: الآية ]١١‏ فالكاف في: «كمثله» زائدة. والمقصود: ليس مثله شيء. ولو 
لم تكن الكاف زائدة لكان المعنى: ليس مثل مِثْلِهِ شيء» ومفهوم هذا المعنئ 
هو: نفي مثل المثل فقطء ويلزم عليه ثبوت المثل وهو مُحَالَ. 

ويزول الإشكال بقولنا: إن الكاف زائدة على طريق المجاز بالزيادة» على 
أنَّ المسألة فيها كلام آخر 

والتحقيق ' أن الكاف ليست زائدة ولا يلزم محذور؛ لأنه إما أن تجعل : 
«مثل») بمعنئ : «الذات) كما في قولهم: : مِنْلْكَ لا يفعل كذاء والقصد المبالغة 
فى نفى ذلك الفعل عنه؛ لآنه إذا انتفل عمن يِمَائيْله وَينَاسِبه كان نفيه عنئه 
أولئ. أو بمعنيل: «الصّفَّة)» فيكون المعنئ: ليس كذاته شيىء أي ذَاتِء أو 
ليس كصفته شيء؛ أي صِفَةِء أو غير ذلك مما هو مذكور : في المطولات. 

وقوله: «والغائط»): إشارة إلى المجاز بالنقل؛ أي: مثاله ك«الغائط), 
فإنه منقول من معناه الحقيقي . وهو المكان المطمئن من الأرض إلى فَضّلةَ 
الإنسان. لأنَّ الذي , يقضي الحاجة يقصد ذلك المكان» فُسَمُوا الفضلة الخارجة 
من الإنسان باسم المكان الذي بلارة ذلك. واشتهر حتى صار لا يتبادر في 
العُدْفٍِ من اللفظ إلا ذلك المعنيل» وهو ١‏ حقيقةٌ غُرفية). «مَجازٌ» بالنسبة إلى 
معناه اللغوي . 


1 يَابَ أقسَام الكلام 
سسسب ببس ا 

وعبارة المَصَئّف تَوهِم أن النقل قِسمَ من المجاز وَمُقَابلَ للأقسام» وليس 
كذلك, فإنَ المجاز كله: نقل اللفظ عن موضوعه الأول إلى معنول آخرء لكن 
قد يكون مع بقاء اللفظ على صورته من غير تغييرء وهذا فى الألفاظ المفردة 
كنقل لفظ: «الأسد) من الحيوان المفترس إلى الرجل الشجاعء ولفظ: 
االغائط» من المكان المطمئن إلى فضلة الإنسان» ولفظ: «الإرادة» من الدَّلَالةٍ 
على الإرادة الحقيقية في الحَيّ إلى صورة تشبه صورة الإرادة. وهى ميل الجامد 
إلى السقوط . 

وفل يكون النقل مع تغيير يَعْرِض للفظ بزيادة أو نقصان. وهذا في 
الألفاظ المركبة. ويَسمّيا الأول - أي المجاز الواقع في المفردات مجازاً 
لغوياً. والثاني : - أي الواقع ذ فى التركيب - مجازاً عقلياً. 


- ا ا 


(5ه) رابعها كقَولِهٍ تعالئ: بريد أن ينقض # يعني :! مَالا 

أي : رابع ما يُطْلَقّ عليه : المجاز اصطلاحاً. وهو: المجاز بالاستعارة. 
كقوله تعالى : 20 بيد من قوله تعالى : 9جِدَارا بريد أن ينقَضٌَ) [الكهف : الآية /ا/ا] 
أي يسقطء لآنه مَالُ فالورادة الحقيقية غير مَرَادة. إذ لا إرادة لجماد» فوجب 


ماه نا ع 
5 25 








بَابُ الأمر 


(هه) وحذه استدعاء فعل واجسب بالقول ممّن كان دون الطالب 

وحذله: أي : الأمر ‏ استدعاء الفعل بالقول ممن هو دوبيه على سبيل 
الوجوب . 

وقوله: «استدعاء فعل واجب»: أي : طلب فِعْلٍ مُحَثم . 

وقوله: «بالقول»: أي: لا بالإشارة ونحوها. 

وقوله: «ممن كان دون الطالب»: أي : طلب ذلك الفعل ممن وَجِدَ دون 
الطالب» فلفظ : «ممن» بيان لفاعل الفعل» لا فاعل الاستدعاءء فافهم. 

فالاستدعاء إن كان من المُسَاوي إلى المُسَاوي سُمَىَ: التماساًء وإن كان 
من الأدني إلى الأعلل سُمَّىَ : سؤالاً؛ أو دعاء. 

وظاهر كلام الناظم رحمه الله تعالى: أنه لا يشترط فى الأمر الاستعلاءعء 
ونه قال الرازيء والآمدي. وابن الحاجب . 

والاستعلاء هو أن يكون الطالب مظهراً للتعاظم على المطلوب منه وإن 
خالف الواقع . 


ل مر 
م 


الس رق ره م نم امرك ُ 7 
(55) بصيغة «افْعَلٌ) فالوجوت نحققًا ‏ حيث القرينةانتفت وأطلِقا 


"6 


ا ب الأمر 


والأمر يكون ب«افْعَل)؛ أي: بكل فعل يأتي على هذه الصيغة 0 
الطلب. نحو: أكرم. وأحسن. وهي حقيقة في الوجوب» وهذا معنئ قوله: 
«فالوجوب خَقَا» ؛ لكن هذا الوجوس لا يتحقق إل إذا انتفت القرينة الصّارفة له 
عن موضوعهء وهذا معنئ قوله: ١حيث‏ القرينة انتفت وأطلقا». فصيغة: «افعل» 
عند الإطلاق والتجرد عن القرينة الصّارفة» تمل علئ الوجوب كما عرفت». 
نحو قوله تعالى: 8 أَقِيمُوأ ألصَلَرة [الأنعام: الآية 07]. 

(00) لا مع دليل دَلَنَا شرعاً علئ إباحةٍ في الفعل أو نذب ثلا 
أي : لا تكون صيغة: «افعل» دالة على الوجوب. مع وجود دليل على أن 

المراد بالإباحة أو الندب. فقوله: «فلا». أي: فإن وُجِدَ الدليل الذي يدل على 

أنَ الأمر لغير الوجوب؛ فلا نطلقه على الوجوب. 

(5) بل صَرْفَهٌ عن الوجوب حُنَّمَا بحملو على المُرادٍمنهما 
بل إِنّ صرف الأمر حينئذ عن الوجوب واجبء ويحمل على المراد 








وه 


[المَقَرَة: الآية 7/ا١].‏ 


ومثال الندب : قوله تعالى :ا( تكيوهُمْ إن متم فهم حيرا 4 [البُور: الآية *«]. 

#حقام في هلين الحثالين يقتضي عدم الوجوب. فإِنَ الأكل من . الطيبات. 
(59) ولم يّفِدٌفوراً ولاتكرّارا إن لم يجد ما يقتضي التكرارا 

الفور: هو المَبّادرَةَ بفعل المأمور به عقب وروده. ومعنيل البيت: أن 
الأمر المطلق لا يقتضي الفور ولا التكرارء إلآ إذا ورد ما يقتضى التكرار» فإذا 
ورد ذلك أفاد التكرارء وإذا قلنا: إِنَّ الأمر لا يقتضى الفور؛ فليس معنا ذلك 
أنه يقتضي التراخي. بل المقصود أن الأمر لا يقتضى الفور ولا التراخى» وإنما 


.) 
6 


َ 
لامر 50 


ع عقر 


يشمل كلا منهماء فقد يأتي للفوار كالواجب المَضّيّق مثل: الصلوات الخمس 
في أوقاتها الضّيقة» وقد يأتي للتراخي كالحجٌ . 

وقوله: «ولا تكرارا»: أي لا يفيد ذلك على الصحيح» بل إنما يفيد طلب 
فعل المأمور به من غير إشعار بالمَّرّة والمّرّات» لكن المَّرّة الواحدة لا بد منها 
في الامتثال» فهو من ضروريات الإتيان بالمأمور به؛ إلا إذا ما دَلَّ دَلِيلٌ على 
قصد التكرار» فيحمل على التكرار كالأمر بالصلوات الخمسء والأمر بصوم 
رمضان.ء والأمر بالزكاة. 


وقيل: يقتضي التكرار؛ أي عند الأستاذ أبي إسحاق الإسفراييني ومَوَافِقيهِ 
فيقتضي التكرار حيث لا بيان لأمده؛ فيستوعب ما يمكن استيعابه من زمان 
العُْمْرء لانتفاء مُرَجُح بعضه على بعضء فإن ورد ما يقتضيه بأن عُلّقَ على شَرطٍ 
أو صفة. اقتضيئز التكرار بحسب تكرار المُعَلَّقَ عليه مثل قوله تعالى : (تإن كحم 
ُنبا َأطَهُرُو)4 [المائدة: الآبة 16 لالد ولزن ُو ل ود ينما واد دو 4 
[النور: الآية ؟]» فتكرر الطهارة بتكرر الجَتّابة» ويكرر الجَلْدَ بتكرر الرّنا. 

وإن كان مطلقاً بأن لم يُعَلّقَ على شَرطٍ أو صفة» لم يقتض التكرار 
ويحمل المُعَلَّقُ المذكور على المَرَّةٍ أيضاً بقرينة كقوله تعالى: 9وَلَِم عَلَ ألثَاين 


م مسد ال لم 
ب - 


حِخ الِيْتِ مَنِ أسْنَطاءَ إِلْهِ سبلا 4 [آل عِمرّان: الآية 910]» مَذْلُولُ الآية الشريفة على 
هذا القول وجوب تكرار الحج بتكرار الاستطاعة» لكن قامت القرينة الدَالَةٌ على 
المَرّةء وهي حدلديث أبن عباس رضي الله عنهما قال: « خطبنا رسول" الله د فقال: 
(أيها الناس! إن الله كتب عليكم الحج؛ فحجوا». 
فقام الأقرع : أفي كل عام يأ رسول الله ؟ قال: «لو قلتها لوجبت» ولما 
أ ستطعتم)) . 


رواه: أحمد» وأبو داود. والنسائى» وأصله في (اصحيح مسلم) . 
(0) والأمرٌ بالفعل المَهِم المُنحَيم أمرّبهووبالذي بهيَهِم 


58 


جا 
د 
0 
6 





5-5 
* 


يعني : أن الأمر بالفعل أَمرٌ يف وربما لا يتم ذلك الفعل إلا به. 
فقوله : (المهم المنحتم»: تكملة للبيت. 
)5١(‏ كالأمر بالصلاةأمرٌ بالوضو وكل شيءٍ للصلاة يُفْرَّضٌ 
وذلك كالأمر بالصلاة؛ فإنه في الحقيقة أمر بالوضوء؛ لأنَّ الطهارة شرط 
شرعي للصلاة لا تصح الصلاة إلا به فهي متوقفة عليه. 
وقوله: «وكل شيء) : أي : إِنَّ الأمر بالصلاة أيضاً هو أمرٌ بتحصيل كل 
شيء للصلاةء كستر العورة» واستقبال القملة. 
ا د جيىء بالمطلوب) يخرج به عن عُهدَةٍ الوجوب 
(وحيثما أن جيىء) : أي : إذا فُعِل2 «المطلوب)»: المأمور به 
«الوجوب»: الأمر. ومعنئ البيت: إذا فعل المأمور به يخرج الشخص المأمور 
عن عَهذَةٍ الأمر؛ ويَتّصِفْ الفعل بالإجزاءء ويصير كافياً في سقوط الطلب . 


ع 2 ا 


1 0 


بَابُ النَّهى 





(50) تعريقُهٌ استدعاء ترك قد وَجَبْ بالقولٍ ممن كان دون مَنْ ظلّب 

«استدعاء»: أي طلب. والتَّهىّ: طلب الترك بالقول ممن هو دون الطالب 
على سبيل الوجوب . 

فقوله: «ممن كان دون طَلَبَّ) : بيان لفاعل الترك لا الاستدعاء كما مر في 
تعريف الأمرء والتعريفان اللذان ذكرهما الناظم تبعاً للأصل؛ هما على 
المشهور. 

والتحقيق: أنه لا يشترط في الأآمر والنهي العلوء أي: صدورهما من 
العالي إلى الأدنئ. ولا الاستعلاء؛ أي: صدورهما ممن يُظهِرٌ التعاظم على 
المطلوب منه بدليل قوله تعالى حكايةً عن فرعون خطاباً لقومه: لمان 


أَمُرُوت 4 [الشُعَرَاء : الآية 60 7. 


(55) وأمرّنا بالشيء نَهِي مانِع عن ضِدَه والعكس أيضاً واقع 
إن الأمر النفسي بالشيء المُعيّن نْهِي عن ضده على الأصحء بمعنئ بمعنى : أن 
تَعلَقَ الأمر بالشيء ؛ و تعلق قو بالكف عن " ضله ء واحدا كان الضدء كضذد 


والاستلقاء. لالط لد عل و بأمرين هما: فعل الشىءء والككفٌ عن 


>23 


0 بَابٌ النّهي 
. - 

ضده. فباعتبار الأول هو الأمرء وباعتبار الثانى هو النهى. 
وفيل : إن الأمر النفسي بالشيء ليس عين النهي النفسي عن ضدهء ولكن 
يتضمنه» وفيل : ليس عينه ولا يتصمنه» وعزاه صاحب الجمع الجوامع» 


لبن 


4 اه 


الأمر اللفظي بالشيء ٠‏ ليس عي القهر اللفظى عن ضده: والأسح أي 
يتضمنه » وفيل : يتضمنه . فإذا | قال: اسكنء فكأنه قال : لا تتحرك» أن لا 


يَتحقّقٌ السكون إل بالكفٌ عن التحرك . 

وأما النهي النفسي عن الشيء فقيل: إنه أمر بضده قطعاًء فإن كان واحداً 
فواضح» وإن كان أكثر كان أمراً بواحد من غير تعيين . 

وقيل: إنه على ما تَقدَّمِ من الخلاف المذكور في الأمر النفسي» وأما 


النهي اللفظي عن الشيء فليس عين الأمر اللفظي بضده قطعاً. ولا يتضمنه على 
الأصح. وقيل: يتضمنه. فإذا قال: لا تتحركء فكأنه قال: اسكنء لأن لا 


يتحقق ترك التحدّك إل بالسكون. 
التنبيه الأول: 

المراد بالأمر. أو النْهي النفسي؛ أي : : كلام الله القديم الذي ليس 
بحروف ولا أصوات - على اصطلا ح المتكلمين ‏ الدَالُ على الأمر بالشي : أو 
النهى عنه . 

والمراد بالأمرء أو النّهي اللّفظي : أي كلام الله المسطور في المصاحف» 
أحرفه المقروءة بالاألسنة ألفاظه, الدَالُ على الأمر بالشيء. أو النهى سة , 


التنبيه الثافي: 


أسقط الناظم رحمه الله تعالى هنا من قول الأصل مسألة وهي: ويدل 


ل 


يَاتٌ النهى ا 


النهي على فساد المنهي عنه: فلم ينظمها ٠‏ فلنذكرها مع شرحنا لها تتميماً 
للفائدة . 





فنقول : ويدل النّهِنُ المُطلق على فساد المنهي عنه شرعاً على الأصح عند 
الشافعية والمالكية» سواءً كان المنهي عنه من العبادات» أو من المعاملات. 
وفي العبادات سواءً نْهِيَ عنها لعينها؛ كصلاة الحائض وصومهاء أو لأمر لازم 
لهاء كصوم يوم النحر للإعراض به عن ضيافة الله تعالى» والصلاة في الأوقات 
المكروهات. 


قلنا: الكراهة للتنزيه» إذ يستحيل كون الشىء الواحد مأموراً به 
ومنهياً عنه؛ لأنَّ الآتى بالفعل المنهى عنه لا يكون آتياً بالمأمور بهء لأنَّ النهى 
يَطلبٌ الترك» والأمر يَطلتٌ الفعل. 


وفي المعامللات سواء رجع النْهِىٌ فيها إلى نفس العقد لحديث «مسلم» في 
النهي عن بيع الحصاة» وهو جعل الانتباذ بالحصئ بيعاً قائماً مقام الصيغة: 
وهو أحد التأويلات في الحديث» أو رجع النَهَىُ إلى أمر داخل في العقد؛ 
كالنهي عن بيع الملاقيح» كما رواه البزار في «مسنده»», وهو بيع ما في بطون 
الأمهّاتء فالنَّهيَ رَاجِعٌ إلى نفس المّبيع» والمَبِيعٌ ركن من أركان العقد, 
والركن داخل في الماهية. 


أو رجع النْهِيٌ إلى أمر حارج لازمء كالنهي عن بيع درهم بدرهمين» 
لاشتماله على الزيادة اللازمة بالشرط» واحترزنا بالمطلق عما إذا اقترن به ما 
يقتضي عدم الفسادء كأن كان ؛ مطلق النهي الخارج عن المنهى عنه غير لازم له؛ 
كالوضوء بماء مغخصوب لإتلااف مَالِ الغير الحاصل ب+ بغير الوضوءء وكالبيع وقت 


ف يَابُ النّهى 
نداء الجمعة لتفويتها الحاصل بغير البيع.؛ وكالصلاة في المكان المكروه أو 
المغصوب. فإنه لم يفد الفساد عند الأكثرين؛ لأنَّ المنهى عنه فى الحقيقة ذلك 
الخارج . 


مطلقاً وبه قال الإاماء أحمد رضي الله عنه . 
(4") وصيغة الأمر التى مضت ترد والقصدٌ منها أن يباحَ ما وجد 
يعني: أن صيغة الأمر التي مضت فى (باب الأمر) ترد؛ أي: توجدء 
والقصد منها الإباحة» وذلك كقوله تعالى: كوأ بِنَّ الطَيتِ4 [المؤمنون: الآية 
.6١‏ 
(55) كما أَنَت ء والقصا منها اويا ككذا لتهديدل وتكوينٍ هِيّه 
ل ث )اك الآية »]4٠‏ وكذا أنت صيغة الأمر القصد مها لكين 
وهو الويجاد عن العدم بالسرعة» مثل قوله تعالى: كن يكوة) [الأنقام: الآ 
1 
وحاصل البيتين: أن الأمر يرد لمعان كثيرة» منها: الإباحة» والتسوية. 
والتهديد» والتكوين؛ وغير ذلك مما هو مبسوط في موضعه. 
وقوله : (لهيه) : فسمير متفصل و«الهاء؟ للسكت كقوله تعالى: ووَمَآ 
أَدْرَنكَ ما هيه 403 [القارعة : الآية .]٠١‏ 
0 والمسؤمتون فى خطاب ال قد دَخلوا إلا الصَّبِيَ والسَّامِي 
50 وذًا الجُنون كُلَْهُمْ لم يَدْخُلوا والكافرون في الخطاب مَمنُوعَة 
() في سائر الفروع للشريعة وفسي الذي بدونِه مممتوعَة 


م 


باب النهي 0 
(:7) وَذْلِكٌَ الإسلامٌ فالفروعٌ تصحيحُهابِدُونوممنوعٌ 

يعني: أنَّ المؤمنين المكلفين منهم ‏ وهم البالغون العاقلون ‏ قد دخلوا 
في خطاب الله تعالى» إلاّ: الصبيء والساهيء والمجنون ذكراً أو أنثى» فإنهم 
لم يدخلوا في الخطاب لانتفاء التكليف عنهم» إذ شرط التكليف فهم الخطاب» 
والصبي والساهي والمجنئون غير فاهمين له». نعم يؤمر السّاهي بعد ذهاب 
السَّهو عنه حال تكليفه بجبر خلل السهو وقضاء ما فاته من نحو الصلاة. 
وضمان ما أتلفه من المال» ولا خطاب يتعلق بفعل غير البالغ العاقل» وولي 
الصبي والمجنون مُخَاطبٌ بأداء ما وجب في مالهما منه كالزكاة وضمان 
المتلف. كما يخاطب صاحب البهيمة بضمان ما أتلفته حيث فرط في حفظها. 
تَنَزْلِ فعلها في هذه الحالة منزلة فعله» وصحة عبادة الصبي كصلاته وصومه 
المثاب عليهما؛ ليس لأنه مأمور بهما كما في البالغ» بل ليعتادها فلا يتركها 
بعد بلوغه إن شاء الله تعالى . 


ومع كونهم مخاطبين بالفروع؛ إلا أنها لا تصح منهم إذا فعلوها إلا 
بالإسلام» وإنما كُلْفَ الكفار بفروع الشريعة؛ لأنهم لو لم يكونوا مكلفين بها ؛ 

لكن الآيات الموعِدَة بالعذاب على ترك الفروع كثيرة» كقوله تعالى: لآم 
ملتكة في مر 2 ملوأ ل تك يت الْمَصَْينَ 2 [المدَئر : الآيات ؟؛ - 4]» وقوله 
تعالى: ص ويل ِلْمُتَرِكِينَ 2 ل ونون لكر * إأفصلت: 5-لا]. وقوله 
تعالى: «إومن يِفْعَلٌ ذَلِكَ يِلَقَ أَنَامَاع [الفرقان: الآية 14] وهو عام للعقلاء»؛ فصرح 
بتعذيبهم بترك الركاة والصلاة. 


ب بَابٌ النّهى 
2س تس يي سس لالس سآ 

فقوله: «في سائر الفروع»: أي : ودخل الكفار في جميع فروع الشريعة, 
وفروع الشريعة هي أعمال الإسلام كالصلاة والزكاة. 








وقوله: «وفي الذي بدونه»: أي: ودخل الكفار فى الخطاب بالإسلام 
وقوله: «وذلك الإسلام»: أي : ذلك الذي هي بدونه ممنوعة؛ هو 


بَابَ العام 


(0,) وحدّه لفظيَعُمْ أكئّرا مِنْ واحِدٍ من غير ما حصر يُرَئ 
(0/) من قولهم: عَمَمثَهُمْ بما ميهي فلع ع ع ةم مع ةم م م م ءام م مم اقة 
ا(يعم) : يتناول؛: «حصر): ضبط وتعيين» و(ما): زائدة. 
١عَمَمتَهم):‏ شملتهم بالعطاء» فأعطيت كل واحد منهم» ففي العام شمول. 
ومعنئ ذلك: أن العام لفظ يتناول دفعة أكثر من واحد من غير دلالة على 
تعيين مقدار المدلول» وأخصر من ذلك أن تقول: العام ما عمّ شيئين فصاعداً 
من غير حصرء وهو مأخوذ من مادة قولهم: عَمَّمِتَهُم بما معي من العطاء؛ أي : 


ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا 000 ولتنخصر أالفاظه في أربع 
ع الجمع والفرد المعرّفان باللام كالكافر والإنسان 

صيغ ألفاظ العموم الموضوعة له منحصرة في أربعة أنواع . 

النوع الأول: الجمع بالمعنئ اللغوي المُعَرّف بالألف واللآم. وهو اللفظ 
الدَّالُ على جماعة؛ فشمل الجمع؛ واسم الجنس الجمعي نحو قوله تعالى: 
قد فلم لْمؤمسُونَ 29 [المؤمنون: الآية .]١‏ ونحو: #رب العدلمِينَ# [الفاتحة: 
الآية ؟]» ونحو: «الثَّمر قوتٌ». 
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النوع الثاني: الاسم الواحد المفرد المَعَرفُ بالألف واللآم فإنه يفيد 
العموم . بدليل جواز الاستثناء منه في قوله تعالى: «إإنَّ لاضن لني خُنَرٍ © إِلَ 

لين َامَنْوَأ4 [العصر: الأيتان ]١ -!١‏ الآيةء أي : كل إنسان ما لم يتحقى عهده؛ 

لتبادره إلى الذهن حينئذ. 

(05) وكل مبهمٍ من الأسماء مِنْ ذاك ما للشرط والحراءِ 
هذا هو النوع الثالث وهو: الأسماء المبهمة. منها لفظة: «ما» الشرطية. 
فقوله: «من ذاك» شروع في بيان الأسماء المبهمة التي ستأتي بقيتها في 

بقية الآبيات. 

(ه/) ولفظ : «مَن») فى عاقل ولفظ : «ما) | فى غيسروء ولفظ: (أمّ) فيهما 
ومن الآسماء المبهمة لفظة : (من» فيمن يعقل»ء سواء كانت هذه شرطية 

أو استفهامية بة أ موصولة؛ م مثَال الاستفهام: من عندك؟ ' َال الشرطية؛ 

مررت بمن معجب لك. بجر معجب ؟ أي : برجل معجب . 
ومن الأسماء المبهمة أيضاً لفظ : «ما» المستعمل فيما لا يعقلء سواء 

كانت موصولة أو شرطية أو استفهامية. فالاستفهامية مثل: ما عندك؟ 

والشرطية. والموصولة مثل: ما جاءني منك أخذته. وخرج بالشريطة وما 

بعذها؛ النكرة الموصوفة بسحو : مررت بما معجب لَك؟ أي : نشىء معجب 

لكء والتعجبية نحو: ما أحسن زيداًء فإنهما لا تعمان. 
قوله : ١١افي‏ عاقل) : فيه قصورء ولو قال: في عالم) بدل : «عاقل» لكان 

الآية .]7٠١‏ 
وقوله: «فى غيره»: أي: فى غير العاقل . 
ومن الأسماء المبهمة لفظ: «أىي» المستعمل فى أفراد ما يعقل وما لا 
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يعقلء شرطاً كان أو موصولاً أو استفهاماً. نحو: أي عبيدي دخل الدار؛ فهو 
حرّء «شرطية فيمن يعقل)»», ونحو: أي عبيدي جاءك؟ «استفهامية فيمن 
يعقل»). ونحو: أي شيء أردت أعطيتك» «شرطية فيما لا يعقل». ونحو: أي 
شيء نابني» التجأت فيه إلى الله «موصولة فيما لا يعقل»)» ونحو: أي تريد؟ 
(استفهامية فيما لا يعقل). 
وقوله: «فيهما»: أي: فيمن يعقل وما لا يعقل . 
(5/) ولفظ: «أينّ» و«هوً)ا للمكان ‏ كذا«متوا) مََىْا الموضوع للرّمان 
ومن الأسماء المبهمة أيضاً لفظ : «أين» وهو للمكانء شرطاً كان أو 
استفهاماً. نحو: أين تجلس أجلس. وأين تجلس؟ 
ومن الأسماء المبهمة أيضاً : متول). شرطاً كان أو استفهاماً. الموضوعة 
للزمان المبهم نحو: متل شئت جئتك» ومتئ تجيء؟ 
0/0 ولفظ : «لا» في النكراتٍ ثم : «ما) في لفظ: ١‏ مَنْ) أ تئ بها مُستّفهما 
هذا هو النوع الرابع من الآلفاظ المبهمة» وهو لفظ: «ل9ا» الداخلة على 
النكرات» نحو قولك: لا رجل في الدار» ومثل : «2؛ «ما) النافية للنكرة. 
وقد انتقد بعضهم الناظم رحمه الله تعالى في ذكره: (ما») الاستفهامية في هذا 
الموضع وقال: إِنَّ الأول أن يذكرها قبل: «لا»؛ لأنها من الأسماء المبهمة 
التي هي من القسم الثالث . 
(08) فمالعمومٌ أُبطِلّت دَعواهٌ في الفعل بل وما جَرَى مَجراه 
يعني : : أنّ العموم قد أبطل العلماء صحة دعواه في الفعل وما جرئا 
مجرئ الفعل. ومعنئ هذا: أنَّ العموم من صفات النطق؛ فلا يجوز وصفف 
الفعل بالعموم» ولا يجوز وصف ما يجري مجراه به. 
أما الفعل» فمثاله حديث أنس رضي الله عنه : «كان النبي يَكِْ يجمع بين 
الصلاتين في السفراء رواه البخاري 
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فهذا فعل. فلا نقول إنه عام يشمل نوعي السفر الطويل وهو ما يبلغ 
مرحلتين» والقصير وهو ما دونهما. فإنه إنما يقع بواحد منهما» وهو الطويل 
للنبي يَكةِ؛ أي بصرف النظر عن حديث غيره» فالاستشهاد بهذا الحديث إنما 
يتم إذا اعتبرنا أن الرسول مي لم يجمع بين الصلاتين إلا في سفر واحدء وإلا 
فإنه يِه سافر مرات و جمع مرات . 

وترجيح أن الجمع يقع في السفر الطويل أو القصير؛ إنما هو من مباحث 
الفقه الاجتهادي, لا من مباحث أصول الفقه التى نحن بصدد تمثيلها . 

ومثال ما جرى مجرى الفعل : ما جاء فى الحديث أنه يَكَِهّ قضئا بالشفعة 
للجارء فهذا يجري مجرئ الفعل ولا يوصف بالعمومء فيقال: إنه يَعْمْ كل 

وهذا المثال أيضاً إنما يتم بقطع النظر عن الأحاديث القولية الواردة فى 
هذا الباب من أن الشفعة تثبت للجارء وهذه المسألة الفقهية فيها خلاف. 
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7# كك ا 
ره حت 


بَابَ الخاص 


(09) الخاصٌ لَفظ لايَعُمٌ أكئرا من واحِدٍأوعَمٌ مّع حصر ججرى 
«الخاص»: يقابل العام. وهو أي الخاص - لفظ لا يتناول دفعة أكثر 
من واحدء أو يتناول أكثر من واحد مع الحصرء وهذا يشمل اللفظ الذي 
يتناول واحداً فقط نحو: رجلء أو شيئين فقط نحو: رجلين» أو أكثر مع 
الحصر نحو: ثلاثة رجال. 
(60) والقصدٌ بالنَخصِيص حَيتْمَا حصَل تَمبِيرٌ تعض جملةٍ فيها دَخَل 
يعني: أنَّ المقصود بالتخصيص تمييز بعض الجملة التي يتناولها اللفظ 
العام» كإخراج أهل الذمة المَعَاهَدِينَ من حكم المشركين في قوله تعالى : 
«َمَئْلُواً المتركيت» [التويّة: الآية 0]. 
وقوله: «بعض جملة)»: أي : لا كَل الجملةء إن ذلك هو النّسح كما 
سياتى . 


هيد 
يف 


سر 


تنبيه : «الخاص» غير «المَخَصّص»» فالخاص أفراده كثيرة. والمخَصّص 
أفراده ‏ أي أنواعه ‏ محصورة كما سياتى قريباً . 


)8١(‏ وما به التخصيصٌ إما مُنَّصِل كما سيأتى آنفاً أو مُنمّصِل 
يعني : أن المُخَصّص ينقسم إلى : تصل » ومنفصل . 


ى 
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والمنفصل : هو ما يستقل بنفسه» ويكون منفرداً . 


قوله: «وما»: أي: والذي حصل بسببه التخصيص. وهو المُخَصِّص - 
بكسر الصاد -. 


وقوله : "آنفاً» : أي : قريباً . 
(85) فالشرط والتَّقِييدٌ بالوصن اتَصَلْ كذَاكَ الاسيَثْنًا وغيرُها الْمَصَل 
يعني : فالتخصيص المتصل ثلاثة أنواع : 
١‏ الشرطء. 5 التقييد بالوصف. ” - الاستثناء . 
وغير هذه الثلاثة هو: المنفصل . 
فالشرط: نحو: أكرم الفقراء إن زهدوا. 
والتقييد بالصفة: نحو: أكرم العلماء الفقراء . 
والاستثناء: نحو: جاء الفقراء إلا زيداً. 
(40) وحدٌ الاستثناءٍ ما به تحرج مِنَّ الكلام بعضٌ ما به الْدَرَجٍ 
يعني : أن الاستثناء هو إخراج ما لولاه لدخل في الكلام نحو: جاء القوم 
إل زيداً» وهذا يُسَمَ: الاستثناء المتصل» ولولا إخراج زيد من القوم؛ لدخل 
في مجيتهم . 
قوله: «اندرج»: أي: دخل . 
(85) وشرظه أنْ لا يُرَئ مُنْمَصِلًا ولم يكن مُستَغرقاً لما خلا 
وشرط الاستثناء أن لا يرئ منفصلاً عن الكلام المستثنى منهء بل شرطه 
أن يكون متصلاً به. فلو قال: جاء الفقهاء» ثم قال بعد اليوم: إلا زيداً» لم 
يصح . 
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عشرة إِلّا تسعة. فلو قال: له عَلىَ عشرة إلا عشرة» لم يصحء وتلزمه العشرة. 

قوله: «لما خلا»: أي: لما مض وَذْكرَ قبل الاستثناء» وه والمستثئنل 
منلة . 
(45) والنطقٌ مَّع إسماع من يقّربه وقصِدَهُ من ثبل نطقِوبه 

ومن شروط الاستثناء: النطق - أي التلفظ به مع إسماع من بريه . 

ومن شروط الاستثناء أيضاً: قصده ‏ أي: نيّته - من قبل النطق» فلا بد 
من أن ينوي الاستثناء قبل النطق به .6 ولا يشترط وجود النية من أول الكلام 
المستثن منهء بل يكفى وجودها قبل فراغه على الأصح . 

يعنى : أن الأصل فى المستثنيل أن يكون من جنس المستثن منهء نحو : 
قام القوم إلا زيداً. ويجوز الاستثناء من سواه وهو غير جنسه » لحو : جاء القوم 
إل حماراً» وليس هذا الاستثناء المنقطع من المخصصات. وإن كان الناظم 
ذكره تبعاً للأصل على سبيل الاستطراد . 
ام وجارًٌ أن يَقَدَمُ المستثشتىل والشَّرظ أبضاً لظهور المعنى 
خالق الكون ناصرء وكذلك يجوز أن يُقَدَمَ في اللفظ الشرط على المشروط به؛ 
وذلك لظهور المعنئ نحو: إن جاءك بنو تميم؛ فأكرمهم. ويجوز أن يتأخر 
نحو: أنتِ طالق إن دخلت الدارء وهو الأصل. 

هذا؛ ولما كان المطلق عاماً عموماً بدلياً» والمقيد أخص منه؛ كان 
تعارضهما من باب تعارض الخاص والعام». فلذا جمعهما الناظم في مبحثهما 


حيث قال : 
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(60) وحمل المُطَلَقٌ مَهمَاوَجِدَا على الَّذِى بالوصف منه كرا 
يعني : أنه يحمل المطلق على المقيد بالصفة مهما وُجِدَ المطلق في صورة 
تع ع 2 : ع وش ال 
أي : فالأمر بتحرير رقبة في كثَارةٍ الأيمان. جاء مطلقاً فى قوله تعالى : 

أو تحرِيرٌ َكب 4 [المائدة : الآية 44]. 
والامر بتحرير رقبة في كَفَارةٍ القتل ؛ جاء مقيدا برقبة مؤمنة من قوله 

تعالى : > # محر رَقبَوَ م مْمَدَكُ [النّساء: الآية 7 . 

(90) فيحمل المطَلَّقُ في التحرير على الذي قُيُِّدَ فى التكفير 
أي: فيحمل المطلق في عتق الرقبة» على المقيد بمؤمنة في التكفير. 
ولنوضح ما يتعلق بالمطلق والمقيد فنقول: اعلم؛ أنه إذا ورد لفظ مطلق. 

ولفظ مقيد» نظِرَء فإن انُحدَ حكمهما وسببهماء وكانا مُثْيتِين كما لو قبل في 

الطهار: أعتق رقبة. أوقيل فيه أيضا أعتق رقية مؤمنةء افإن تأشخر المقيد عن 
العمل ؛ الاجم حمل المطلق عي حلا بين الدليليب : ويكون المقيد بياناً 

للمطلق ؛ أي دالا على أنه المراد منه. وإن اتّحدا حكماً ونا وكانا منميين ١‏ 

- يعني عير مثبتين منفيين أو منهيين -. نحو: لا يَجْزَىء عِتق مُكاتبء. لا 

يَجْرَىءُ عِتق مكاتب كافريء لا تعتق مكاتباً. لا تعتق مكاتباً كافراً فالقائل 
بحجية مفهوم المخالفة - وهو الراجح -». يقيّد النهى بالكافر» ومن لا يقول 

بحجية المفهوم يعمل بالإطلاق . 
والمسألة حينئذ من باب الشخاص والعام. لكونه نكرة في سياق النفي. يه 

من المطلق والمقيد كما توهم فلذا لم يذكر الناظم هذا القسم. 
وإن اتُحدَ حكمهما وسببهما وكان أحدهما أمراً والآخر نهياً كأن يقال: 
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أعتق رقبة» لا تعتق رقبة كافرة» أعتق رقبة مؤمنة» لا تعتق رقبة» فيقيد المطلق 

فالمطلق في المثال الأول مقيد بالإيمان» وفي الثاني مقيد بالكفر» وليس 
من حمل المطلق على المقيد» ولذا لم يذكره الناظم أيضاً . 

وإن اختلف السبب واتحد الحكم - وهو الذي ذكره الناظم كما عَلِمَ -. 
ففيه ثلاثة مذاهب» فقال أبو حنيفة رضي الله عنه: لا يُحمل المطلق على المقيد 
في ذلك لاختلاف السببء فيبقئ المطلق على إطلاقه. وقيل: يحمل عليه من 
جهة اللفظ بمجرد ورود اللفظ المقيد من غير حاجة إلى جامع» ونقله الرُوياني 
تبعاً للماوردي عن ظاهر مذهب الشافعي رضي الله تعالى عنه. 

وقال الإمام الشافعي رضي الله عنه: يحمل عليه من جهة القياس» فلا بد 
من جامع بينهما» كما في كفارتي اهار والقتل» وهو: خَُرمَةٌ سببيهما . 

وجزم به البيضاوي تبعاً للإمامين الرازي والآمدي» ونقله الآمدي وغيره 
عن الشافعي . ظ 

وإن اختلف الحكم واتحد السبب كما في قوله تعالى : في التيمم: 
9 فَاْمْسَحوا وجوه وبري 4 [النّساء: الآية «4]» وفي الوضوء: ميلا 5 و 
وَأَيرِيَكم ِلَ الْمرَافِقٍ4 [المّائدة: الآية 5]» فإنه أطلق . في آية التيمم مسح اليدين: 
وقيد في آية الوضوء غسل اليدين إلى المرفقين» وسببهما واحد وهو: الحَدَّتْء 
فهي كالتي قبلها في الخلاف, ذكره الباجي وابن العربي. 

وحكيل القرافي عن أكثر الشافعية حمل المطلق هنا على المقيد. 

هذا؛ وَيتعلّقُ بهذا ما هو مذكور في المطولات» مع أني قد أطلت الكلام 
في هذا المقام. وإن كان هذا الشرح المختصر لا يحتمل ذلكء لما في لَمّ 
أطراف هذه المسألة من الفوائد. 


)9١(‏ ثم الكتابٌ بالكتاب خَصَّصُوا وسنةٌ بسلنة تخ صم 


5 يات الخاص 
سسسب ب 7 ررض 

«الكتاب»: هو القرآن الكريم» والمراد: أن الأصح جواز تخصيص بعض 
الكتاب ببعض الكتاب لوقوعه. كقوله تعالى : «إوَلكََتٌ يري بِنَمّسهنّ لت 





اسم جا ل اس 5 ”5 ع ا د 0 مع 4 ع مح وس عركعوي م 
و [البَقَرَة: الاية 48١١ل‏ فهذنا عام محصص بقوله: ( وأؤللت الاحمال له أن 
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يِصَعْنَ حَمَلَهُنَّ 4 [الطلاق: الآية 4] فيكون عِدَة الحامل المطلقة بوضع الحمل. 
وقوله : ١سّنَةٌ‏ بِسُنْدَ) أي: وجوّزوا تخصيص السَّنّة بالسّنّةَ لوقوعه كذلك. 
مثاله حديث: ١فيما‏ سقت السماء العشرا. فهذا عام ويفيد وجوب الزكاة 

في كل ما سقته السماءء قليلاً كان أو كثيراًء بلا تحديد وهو مُخَصِّصٌ 

بحديث: اليس فيما دون خمسة أوسق صدقة». فإنه خحَصّصٌ ذلك العموم 

بتحديد المَرَّكّئ منه وهو النْصَّاب . 

() وخحصٍّصُوا بالسّنة الكتابًا وعِكْسَّهُ استّعيمل يَكُن صَوابًا 
أي: وجوزوا تخصيص بعض الكتاب ببعض السِّنّة المتواترة إجماعاً . 
أما تخصيص الكتاب ببعض السِّنّةَ الأحادية ؛ فجائز على الصحيح . 
مِثَالٌ ذلك قوله تعالى: لإيْوْصِيكّ أنّهُ ينه لِك 4 [النّساء: الآية »]1١‏ فهذا 

عام يشمل كل وَلدٍ مهما كان وصفه. وهو مُخَصَّصٌ بقوله يَكْةِ: «القاتل لا يرث) 

روآأه: مالك.» والنسائي. والترمذي. وابن ماجهء. وبقوله عبد : «لآ يرث المسلم 

الكافر. ولا الكافر المسلم). متفق عليه . 
وقوله: «وعكسه استعمل يكن صواباً»: أي: وعكس تخصيص الكتاب 

بِالسّنّة» وهو تخصيص السّدة بالكتاب». وذلك جائزء ومنه حديث: «لا يقبل الله 

صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضاأ). فإنه مُخَصِّصٌ بآية التيمم . 
فإن قيل : وردت السّنّة أيضاً بالتيمم؟ 
قلنا في الجواب: إن ما ورد في السَّنْة بعد نزول الآية فالتتخصيص 

بالآية. 


م و 
ومن ذلك أيضا: حليث ابن ماجه: (ماأ أبِينَ من حي ؛ فهو ميت)., فهذا 


يَابٌ الخاص 48 





سم سير 


عام في كل ما قطع من كل حيوان» وهو مُخَضّصٌ بقوله تعالى : 9وَيِنْ أصوافها 
وَأَوبَارِهَا) [التّحل : الآية.١6]‏ الآية. 


(4) والذَّكُرٌ بالإجماع مخصوصٌ كَمَا قَدْ حص بالقياس كُلّ منهما 


«الذكر»: هو القرآنء والمعن: أنه يجوز أيضاً تخصيص القرآن 


- 7 ب“ روءة > سس ع سه مع سلاسر م سا مره مسر ع رم ١‏ لماعت ع مسملا اس 
مِثَالهُ : قوله تعالى: «وأأزِين رَموْنَ المخصنات ثم لو يأنوأ بارع شنا فاجلِدوهر ثملنين 
ده [الثُور: الآية 4]» أفادت الآية أن حَدَ القذف ثمانون جلدة على الحرّ وغيره: 
2 ع ٠,‏ اس اه و 
لكن الإجماع قام على أن هذا الحَد يتصف بالنسبة للعبد. 


وعليه ؛ فالإجماع مَخَصصّص لعموم الآية فوجب علينا العمل بالإجماع 
المخَصّص وإن لم نعرف مستللهة . 


وقوله: «قد خصّ بالقياس كل منهما): يعنى: كما أنهم خصصوا الذَّكْرَ 
بالإجماع. كذلك خصصوا الكتاب والسِّنّة بالقياس المستند إلى نض خخاص» 
وهو الأصح الذي قال به الأكمة الأربعة» والأشعري لوقوعه. 

ِعَالُ ذلك : قوله تعالى : «أريَةُوَنِ َئ 1 صر يَنيما وان سلب4 [الثور 
الآية ؟]. فهذا عام يشمل الحُرَةٌ وَالأَمَةّ والحُرّ والعبد» لكن الأمَةَ خصّصَتْ بقوله 
تعالى: لين أْحَصِنَّ وّنْ أب بِعَحِسَةٍ مَل يضف ما عَ1َ المخصتت مس 
َلْمَدَاٍ 4 [النّساء: الآية 75]. 

فهذه الآية أفادت تنصيف الحََدٌ على الْأمَّةِه وخحصّصّّت عموم الآية 
الأولئ» ولكنها ما أشارت إلى العبد» وهو يشترك معها في العِلَّةِ وهي : ارق 
فلذلك قالوا: العَبدُ يُقَامِنُ على الأَمَةِ في النصف أيضاً . 





55 بات الخاص 
سس سح رااان 

وهذا القياس يُخَصّصٌ العموم في قوله: #ألانية وألرن4. فتكون الأَمَةُ 
مخَصّصَة بالآبة والعبد مُخَصّصاً بالقياس. 


أما تخصيص السَّنّة بالقياس. فَمِثاله : قوله َك : ١ل‏ الوَاجِدٍ يحل عِرضَهُ 
وعقوبته), فهذا عام يشمل كل واجد ولو كان والداً ولكن الوالد مع ولده 


م ف 
خارج من هذا العموم. قياساً على عدم تأفيفه الثابت بقوله تعالى الفلا 
مآ 05 [الإسرّاء: الآية 77]. 


بَابُ المجمّل والمُبيّن 





(44) ما كان مُحتاجاً إلى بيانِ قَمجمَلٌ وضابظ البَيانِ 
(48) إخراجه مِنْ حالَّةٍالإشكالٍ إلى التَّجَلَّي وانّضاح الحالٍ 
(45) كالمٌرْءٍ وهو واجد الأقراءء في الحيض والظهر من النساء 

المجمل : هو ما احتاج وافتقر إلى البيان. 

والبيان: هو إخراج هذا المّجَمَلٍ من حالة الإشكال إلى حالة التَّجَلَي 
والاتضاح» وذلك - أي الإجمال ‏ كالقَرْءِ من قوله تعالى: 9 تَلَتَهَ هرو [البَقرَة: 
الآية 978]ء فهو ْمَل ؛ لأنَّ لفظ: القَرَىئ رد في المعتق بين الحجيض والطهرء 
يم مواق لجع من الصحابة والتابعين. 

وكالنكاح في قوله تعالى : أو ب فوأ أَلَنى إسدوء عَقَدَةٌ التكاع 4 [البقرة : 
لا ]. فهذا مَجَمَل لتردده بين الرّوج والولي». وعلى الأول لشافمي و وأبو 
(90) والنَّصٌ عُرْفاً كل لفظ واردو لميَخْتَي ل إلا لمعنّئ واحِدٍ 
(90) كقّد رأيتٌ جعفراً وقيلّ ما تأويلهةٌ تنزيلةفُليعلما 
وقيل: ما تأويله 


«النّضٌ) : هو كل لفظ وارد لا يحتمل إل معن واحد . 
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4/4 يَاتَ المجمّل والمييّن 
بأد 


تنزيله. أي + مأ يحصل فهمه للسامع 0 نزوله وسماعه. وذلك كقوله 
تعالى > # قصيام ع لحو يأر في أ وسبعةٍ إِذا جع تلك ع عكر كيلك 4 [البَقَرَة + الآية 155 


فهذا لا يحتمل ما زاد على العشرة. 


وحاصل المعنل: أن النّصضَّ هوا الذي لا يتوقف فَهُمْ تنزيله على تأويل. 
وهو مأخوذ من: مِنْصَّةَ العروس. وهو الكرسي التي نُنَضٌُّ عليه العروس. أي : 
تَرفَعٌ لتظهر للناظرين . . والنّضٌ كذلك لارتفاعه على غيره في فهم معناه من غير 


توفما. 
(49) والظاهِرٌ الذي يُفِيدٌ ما سيمع معلَّ سوئ المعتّئ الذي له وُْضِع 


«الظاهر): هو الذي يفيد معنيل سوى المعنئ الذي له وضع هكذا 
التعريف المشهور الآتي . 


ولعل أصل البيت هكذا: (والظّاهِرٌ الذي لم يُفِد حينَ سُيع). . . إلخ . 
بعني: الظاهر هو الذي لم يفد حينما سُمِعَ معنّ غير موضوع له بل إنما يفيد 
معنأه الموضوع له الراجح 


ولكن هذا التعريف خاص بالظاهر الذي يفيد معناه الموضوع له لغة» 
وقال العلماء: هناك ظاهر مفيد لمعناه الشرعي كالصلاة:» فَدِلَالتُها على ذات 
الركوع والسجود ظاهرة راجححة. وعلى الدعاء الذي هو معناها اللغوي 


لل 


سه خر جو 


مر جو حة . 


وهناك أيضاً ظاهِر مُفِيدٌ لمعناه ه العرّفي كالغائط. فإنه راجح في الفضلة 
الخارجة» مَرَجَوحَ في المكان المطمئن الموضوع له لغة. 


بَابٌ المجمّل والمَبيّن 61 
فالأحسن فى تعريف الظاهر كما عَسَّر به الآصل أن تقول: هو لفظ احتمل 
أمرين؛ أحدهما المراد منه أظهر من الآخر. 


ولو أردت الاختصار قلت: هو لفظ دل على معنئى دلالة راجحة فيهء 





مرجوحة في غيره. 


09٠١(‏ كَالأَسَدِاسمٌ واحِدٍ السّباع وقديّرَئ لِلرَّج ل الشجاع 


اكالأسد): فإنه راجح في الحيوان المفترسء» لأنه معنا حقيقي له ولا 
صارف له عنه» ومَرْجوحٌ في الرجل الشجاع. لآأنه معنيل مجازي له ولا 
صارف إليه. 


08١(‏ والظاهِرٌ المذكورٌ حيث أَشْكَلا مفهومُهئبدليال أوَلا 


وهذا الظاهر إذا أشكل مفهومه. خيل اللفظ على الاحتمال المرجوح 
وَأَوَّ عليه بالدليل وَسْمّي: «مؤوّلاً»: أو: «ظاهراً بالدليل»؛ أي: وصار ذلك 
الظاهر بعد تأويله بالدليل يُسَمََْ: ظاهراً مقيّداً بلفظ الدليل» يعني يُسَمَى : 
ظاهراً بالدليل» وحيئئذ فالتأويل هو حَمْل اللفظ على المعنل المرجوح. وذلك 
لا يكون إلا بالدليل. 

وَمِثْاله قوله تعالى: ##وَاََمَكَ بَيَكَهَا بِأَبيْرِ ‏ [الذاريات: الآية /ا4]» ظاهره: 


2٠60‏ وصارٌ بعد ذلك التأويل مُقَيّداً في الاسم بالدليل 


جمع يَدِ. ولفظ: اليد له معنيان: راجحء ومرجوح» فاليدالجارحة هى 
الراجحة؛ والقوة هى المرجوحة. 

لكن اليد الجارحة الراجحة» مُستَحِيلةَ على الله تعالى» فيصرف إلى معن 
القوة بالبرهان العقلي القاطع . 

قُلْتُ: وهذا التأويل التفصيلي الصحيح عقلياً ولغوياً. هو الذي جرئ عليه 
جَرَوا على التأويل الإجمالى» أي: صَرفُْ اللفظ عن ظاهره المتبادر إلى الذهن 


د بَاتٌ المجمّل والمُبيّن 
سسسب ب ____ 7ك تان 


المؤدي إلى الجسمية» بدون تعيين لمعنل من معانيه؛ أدباً مع الله والرسول كلل 
اللذين لم يبيّنا معاني هذه الصفات» فقالوا: أآمنا بالله» وبما جاء عن الله؛ على 
مراد الله» أي: كما أمنا بالله بدون معرفة لحقيقة ذاته الكاملة» كذلك آمنا 
بصفاته وأفعاله وإن لم نعرف حقاتقها وكيفياتها . 





وفي هذا المثال قالوا: اليد» واليدان» والأيدي» صِمَاتٌ لله تعالى هو 


أعلم بها . 


بَابُ الأفقال 


(16) أقغعال له صباحي الشريمة . حتميفييا مزفنية بزيعة 

إن أقها لك ووان ييف 117 ستبيف ب في شو الله فعا ونه ين نا 
واجبة» وإما مندوبة» وقد تكون مباحة» فليس فيها مُحَرّمْ لعصمته من ذلك» ولا 
مكروه»؛ ولا خلاف الأوليا؛ لندرة وقوعهما من أتقياء أَمّتهو» فكيف يقعان منه 
مع عظمة منصبه وَل . 

ونا :عله ليان الها 4 أكون مكووه ان حنقه ولا خلاف الأوليل؛ 
بل هو أفضل في حقه. لأنه مأمور ببيان المشروع. فوضوءه مرة مرة». ومرثين 
مرتين ؛ أفضل فى حقه من التثليث للبيان. 

وقوله: «بديعة»: أي: عجيبة ليس لها مِثَالُ فى مُوَافقَةِ الصواب وَحَسّن 
الحال. 
)6١(‏ وكلهاإمائسَمن قُرتة فطاءعَة أولا فَفِعلٌالقربّة 
)٠٠(‏ من الخصوصياتٍ حيث قاما دليلهًا كوّصل هالصّياما 

و عو 3 5 2 للك + 7 

(85) وحيث لم يقم دليلها وجب وقيل موقوف وقيل مستحبٌ 
0160 فى حقو وحَقّنا اي لي ا ا 

فى ف أن لطا ل نا قات رمه لخر و الظام هه أو كر ن كلاف ان 


آه 


د ات الأآفعال 
إلا سل 
كان على وجه القَرْبةٍ والطاعة» فلا يخلو إما أن يدل دليل على الاختصاص 


به كه أولاً, فإن دَلَّ ليل على الاختصاص به كله؛ فيحمل على الاختصاص 
به» مثل الوصال في الصوم. فِإنَ الصحابة لما أرادوا الوصال؛ نهاهم . 


و[ ن لم يَدَلَ ليل على الاختصاص به فإِنَّ الأمَّةَ تشاركه فيه وحكمه 


الوجوبس. أو الاستحيباب». أو التوقف. أقوال رَجَحَ ضفي الجمع الجوامع) 
الأول» وأدلة هذه الأقوال تطلب فى محالّها. 


ثم إن مطلق أفعاله يَكِ أقسامء فما كان جِبَلَّياً محضاً كقيامه وقعوده وأكله 


. فاضي أن نا ختي” + م خخ إل ا 


وعلى القولين يُثَاتُ الشخص على أفعاله العادية الجبلية المباحة إذا نوئ 
بها اتباع الرسول وِلةٍ فيها. وكذلك إذا قصل بها الاستعانة بها على العبادة. 


وما كان بياناً لنص مُجْمَل: ٠‏ كصلاته المْبَيَّةٍ لقوله تعالى : «أَقِيِمُوا الصكرة4 
[الأنعام: الآية ؟0/5] أو لنص لم يرد شاهره. كقطعه يد السارق من الكوع المبَيّن 
لمحل القطع في أية السرقة؛ فهو دليل في حقنا واجب في حقه يَكةِ لوجوب 
التبليغ عليه وإن كان مَُيراً: في التبليغ بين القول والفعل: إذ الواجب المُخَير 
بوصف كل من خصاله بالواجبء وما كان مُخَصّصاً به عليه الصلاة والسلام: 
كزيادته في النكاح على أربع نسوة» ووجوب الضّحيئ عليه؛ والمشاورة؛ فل 


استدلال به ولا تَعنّد. 


وما كان مُتَرٌدداً , بين الجبلي والشرعي كحجّهٍ راكباً: واضطجاعه بعد 


ركعتي الفجر ؛ فميه ترددء فقيل : يحمل على الجبلي ؛ ؛ لأنّ الأصل عدم التشريع 
فلا يسن لنا. 


بَابُ الأفْمَال م0 








وقيل: يُحمل على الشرعي؛ لأنه يل بَعِتْ لبيان الشرعيات» وهذا هو 
الراجح وعليه الأكثرون. 

قوله: «في حقه وحقنا»: متعلق بالأقوال الثلاثة في البيت الذي قبله. 

#وودعدوووونووة والجبيا كاله دكين دري لكين 
)0٠0(‏ فإنهفي حمّهمبَاحٌ وقياية افيا نما حا 

ف دعوان كبعتي معد عدن ليقو الكاف وراد كان فاخا 
والقعود والأكل والشرب» فيحمل على الإباحة في حقه» كما يحمل على 
الإباحة فى حقنا . 

وقيل : يُنْدَبٌ اتباعه»ء كما مر بيانه . 

فَعَلِمٌ مما ذكره الناظم؛ الحصار أفعاله كَل فى : الوجوب» والقابهة» 
والإباحة. 
)٠809(‏ وإن أقرّ قولَ غيره جيل كقوله كذاك فِعل قد فيل 

يعني: وإن أقرٌ كةِ القول من أحد غيره؛ جُعِلَ كقوله صل لأنه معصوم 
عن أن يُقِرّ أحداً على منكر . كإقراره يَلِةِ أبا بكر رضي الله عنه على قوله بإعطاء 
لاا مانن مدن عليه 

وإن أَقبّ كله الفعل من أحدء فهو كفعله بذلك الشيء. كإقراره يله خالد 
ا 
)1١8(‏ وما جَرَّىْ في عصره ثم اطلع عطلئيية إن أنه بل يم 

أي: والفعل الذي فعل. أو القول الذي قِيل في وقته وزمانه يَدْة في غير 
مجلسه بحيث لا يشاهده. ثم اطَلَّعَ عليه وعَلِمَ به فإن أقرّه ولم ينكره فَليتّبع ؛ 
لأنْ كمه حكم ما فعل أو قيل في مجلسه وعَلِمَ به ولم ينكره؛ في دلالته على 
جواز ذلك الفعل للفاعل وغيره. وعلى حقية ذلك القول كذلك . 


3 بَاتُ الأفْمَال 








مثالةُ : عِلْمُه يِه بِحَلِفِ أبي بكر رضي الله عنه أنه لا يأكل الطعام في 
وقت غيظهء ثم أكله لما رأئ أن أكله حَيرٌ من تركه. كما يؤخذ من حديث 
امسلم» في (الأطعمة)» فيستفاد منه جواز الحنث» بل نَذُيّهُ بعد الْحَلِفٍ إذا كان 


بَابُ النَّسِخْ 





(١11)المَسحٌ‏ تقل أوإزالةٌ كما حكوه عن أهل اللّسان فيهما 
«النسخ) : معناه لغة: النقل. وقيل: معناه: الإزالة. وتفسير النسخ بهدين 
المعنيين؛ هو ما يقوله أهل اللسانء أي: اللغة. 
)1١0(‏ وحدّه رَفْعُ الخطاب اللاحِقٍ ثبوتٌ حَُكُم بالخطاب السَابِقٍ 
انسح بمعناه الاصطلاحي الشرعي: هو الخطاب الذَّالٌ على رفع الحكم 
الثابت بالخطاب المتقدم . 
وقوله: «الخطاب»: يشمل اللفظ والفحوئء. أي: مفهوم الموافقة 
والمفهوم ‏ أي مفهوم المخالفة . وَكُلَ دليل من أدلة الشرع . 
(110) رفعاً عَلَى وجو أَنَئ لَولَاةٌ لكان ذال ثابتاً كماهُو 
أي: لولا هذا الرفع؛ لكان الحكم الأول ثابتاًء وخرج به ما لو كان 
الخطاب الأول مُعَيَاً بغاية» أو مُعَلْلاً بمعنئ» وصرح الخطاب الثاني ببلوغ 
الغاية» أو زوال المعنئ فلا يُسَمَْ نسخاً؛ لأنَّ الحكم الأول غير ثابت لبلوغ 
غايته» أو زوال معناه. 
مثاله: قوله تعالى: يما نا أَلَدنَ َامنْوَا إذَا توك للصَّلَرْةَ من نَوٍْ الْحَمْعَةٍ 
سَعَوَأ إِلَ ذه الله ودروأ م6 [الجمُعَة : الآية 9]. 
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5ه باب النسخ 
فتحريم البيع مُعََاً بانقضاء الجمعة» فليس قوله تعالى : لفَِدًا فضِيَتِ الصَلرهُ 
فَأَنسَشْرُوا فى الْأرَض هوا من فَضْلٍ أل [الممُعَة: الآية ]٠١‏ ناسخاً لتحريم البيع؛ 
بل عيّن غاية التحريم. 
وفوله تعالى: و َك صب َلْبرِ ما دمسم ع [المّائدة: الآية 45]ء لم 
ينسخه قوله تعالى: #8 وَإدًا حَلَلْهٌ تاصطاموا 4 [المائدة: الآية ؟]. لأنَّ التحريم للإحرامء 
وقد زال بالتحلل. 


)١١5(‏ إِذَا تَرَاخَىْ عنه في الزمانٍ مابَّعدَّه من الخطاب الثاني 








أي: تأخر الخطاب اللآحق الثاني عنه ‏ أي عن السابق ‏ المتقدم في 
الزمان» يعنيى: لابْدٌ من أن يكون الخطاب الثانى متأخراً عن الخطاب الأول. 


وخرج بقوله: (إذا تراخ عنه فى الزمان». البيان المتصل كالاستثناء 
والصفة والشرط والمنفصلء» كما لو قال: ١لا‏ تقتلوا أهل الذّمة؛ عقب قوله: 


سما وار م 


(إناقئلوأ لْمَترِكِينَ4 [التوبّة: الآية 5]. 


)١1١5(‏ وجارٌ نسح الرّسم دُونَ الخكم كذاك نسح الحُكم دون الرّسم 

أي: يجوز نسح الرسم وبقاء الحكم . 

والمراد بالرسم: الآية من القرآن العظيم . 

والمراد بالنسخ: رفع وجوب قرآنيتهاء وخاصة قرآنيتها . 

ومعنل بقاء الحكم ‏ أي بقاء حكمها ‏ والتكليف بها . 

وقد وقع ذلك في قوله تعالى: (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما 
البتة)» رواه البيهقي وغيره» فإنه كان قرآناء قال عمر رضي الله عنه: «قد 
قرأناها»؛ رواه الشافعي وغيره وأصله في «الصحيحين»» ثم نسِمّ كونه قرآناً 
وبقي حكمه. ولذلك قد رَجَم و المحصّنين » متفق عليه . 


ل 


يات النسخ باه 


وكذلك يجوز نسخ الحكم دون الرسم الدَّالٍ على ذلك الحكم. 
القرآنية وخصوصيتها . 








وفل وفع ذلك في قوله تعالى : #وعل عَلنّ اأذرت يطيقونه فِديَة طَعَامٌ مد مشكين ) 
[الْبَقَرَة : الآية 4 نسم حكمة وهو. جواز الفِطّر مع إعطاء الفدية» وبفهى رسمة 
وتلاوته. 
)1١5(‏ ونسحٌ كل مِنْهما إلى بَدَل ودُوئّه وذاكَ تتخفِيفٌ صل 

ويجوز نسخ الرسم والحكم معاًء وذلك كنسخ ما نزل في القرآن من أن 
عشر رضعات معلومات يُحَرّمِنَ بخمس معلومات» ثم نسخت الخمس أيضا 
لكن تلاوة لا حكماًء كما روئ ذلك مسلم في «الصحيح» عن السيدة عائشة 
رضي الله عنها . 

وَنَسْحْ الرسم والحكم قد يكون مع وجود البدل» وقد يكون بلا بدل. 

ومثال الأول: نسخ استقبال بيت المقدس الثابت بالسّئّة الفعلية في 
(الصحيحين) بقوله تعالى : وول مهلك وجهل جَهَلكَ سَطْرٌ الْمَسْجِدٍ راي [البقَرَة : الآية 
4 وقوله تعالى: # يتريصر مسن بهد د أَشمْرٍ يعغَْا6 [الجَقرّة: الآية 
:57 فإنه نُسِمَ بقوله تعالى: موادي يتور مِنكم ويدرون وما و ص 
َأَرُوَجهم مَسَعًا إلى الْحَوْلٍ غير ع [البَقَرَة: الآية ١14؟].‏ 


د 0 جيم 


لرسُولٌ فَقَرَموا بين يَدَىٌ 1 1 ف © [المجادلة : الآية ا 
فإنه نسح بلا بدل . 
)١١0‏ وجاز أيضاً كونٌ ذلك البَدَلك أكحفٌ أو أَسشَدَ هنا قد بطل 


ثم إِنَّ هذا البدل ‏ وهو الحكم الجديد _» قد يكون أخفف مما قد سبق 


مه بات النسخ 
مثال النسخ إلى ما هو أخف: نسح مُصَابرةٍ العشرة من الكفار في القتال 
في قوله تعالى: «إإن يكن يكم عشْرونَ صَرُونَ يفوأ مِأْئَكيِنْ) [الأنقال: الآية 10]. 
فإنها نيخت بمصابرة اثنين الثايت بقوله تعالى إن يك يكم يأ 2 


قر م2 بوي ات 


صَابرة يَعْلبُوأ مانن 6 [الأنقَال: الآية 17]. 


ومئال النسخ إلى ما هو أشد وأغلظ : : نْسِم التخيير بين صوم رمضان 
والفدية من قوله تعالى : وَل زيرت يطيفوئه فِدَ نذيَة يَهَ طعام مشكين 4 [المَقَرَّة: الآية 
14 إلى تعيين الصوم من قوله تعالى: لهَمَن سَِدَ ونكّم الثّهْرَ فَلِيِضمَة) [البَقَرَة: 


الآية هم .]١‏ 











(114) ثم الكتابٌ بالكتاب يُنْسَح كِسئْوبِسَتَةفَِتَنسَحٌ 
يعني : أنه يجوز نسخ الكتاب بالكتاب كما عرفت من آيتى العِدَّىَ وايتى 
المصابرة. ويجوز نسخ حكم السُّنّة بالسّنََ وذلك كقوله كَلةِ: ١كنت‏ نهيتكم عن 
زيارة القبورء ألا فزوروها». 
(19١11)و‏ ا مستي بل علكسشه صوابٌ 
قل البيضاوي عن الأكثرين جواز سخ الكتاب باش السوارة رقفلل بد 
الجَلّدٍ في حق المُحْصَنٍِ برجمه وي وفيه نَظرٌ من وجوه ذكرها الأسنوي. 
ومَثْلَ له بعضهم بنسخ قوله تعالى : ( كيب عَلِيِكْم إِذا حص حَصَرَ أَحَدَكُم الْمَوَتُ 


إن رك حر لْوْصِيَّةٌ ودين وَأَلْذوْيِينَ 4 [البَقَرَة الآية م١‏ ] بحديث. له وصية 
لوارث) . 

وهذا الحديث وإن كان أحادياً لفظاً ٠‏ لكنه متواتراً | معن انظر : «نظم 
المتناثر فى الحديث المتواتر) ص 21517 15/8. 


والحاصل: أن العلماء قد اختلفوا في نَسْخ الكتاب بِالسُنّةَ فقيل بمنعه 


0 


ياب النسخ 3 
مطلقاًء وفيل بجوازهء وهو الذي 7 صَحَحة في اجمع الجوامع) لقوله تعالى: 
0 َأ إِيَكَ لكر لِبَينَ ناس ما نُرْكَ الم [التحل: الآية 44]؛ وليس ذلك 








قال تعالى: 9وَمَا يِنطِقُ عن أهْوَي (و© إن هو | لا م بوك 2462 [التجم: 
الآيتان ” - 5]. 


م 


011 ولو وار بط ا شيل شير مخ 
ويجوز نسح حك غير المتواتر وهو الأحاد بالاحاد وبالمتواتر م من باب أولى . 
(؟١)‏ واختارٌ قوم نسم ماتواترا بغعيره وحَكسّهُ حتماًيُرئ 
أي: واختار قوم جواز نسخ المتواتر بالآحادء ويقابل هذا عدم جواز 
دسح المتواتر بال حاد؛ لأنه دونه فى القوةء لكن الراجح الأول» وصَحْحهُ فى 


الجمع الجوامع»؛ لآن محل النسخ هو الحكم. والدلالة عليه ولو بالمتواتر 


بَابُ التعارٌض بين الأدلة 
والترجيح 








(؟؟١1)‏ تعارّضٌ النْطقّينٍ في الكلام مَأتِي على أربعةٍ أقسام 
يعني: أنه إذا تعارض نَضَّانٍ من قول الله تعالى» أو من قول رسول 
الله كيد أو أحدهما من قول الله تعالى والآخر من قول رسول الله يله فل 
يخلو أحدهما من أحد أربعة أمور: 
(230) إما عموم أو خصوص فيهما أو كل نطق فيه وَصفٌ منهما 
ء 2 و دم اه ل 3 . 7 
)١1615(‏ أو فيه كل منهما ويَعبَّبّر كل مِنَ الوصفين في وجِهٍ ظهّر 
وذلك لأنهما إما أن يكونا عامين أو خاصينء وهذا معني قوله: (إما 
عموم أو خصوص فيهما), أو أحدهما عاماً والآخر خاصاًء وهو معنيا قوله: 
«أو كل نطق» والمقصود ب«نطق» هنا: النصّان المتعارضان. 
ومعنى قوله : (فيه وصف منهما) : أي : العموم والخصوص . 
وأما أن يكون كل واحد من النّضَّينَ عاماً من وجه. وخاصاً من وجه. 
فقوله: «أو فيه»: أي: في كَل نَصٌّ كل منهما). أي: كُلّ من العموم 
والخصوص . 


ه > 
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قوله: «ويعتبر): أي: ويعتبر كل من الوصفين - أي العموم والخصوص - 
من وجه» بأن يكون كَل منهما عاماً من وجه آخر كما علمت . 
(5؟1) فالجممٌ بين ما تَعَارَضًا مُنا فىالأوَّلَين واجبٌ إن أمكّنًا 


هذا بيان لحكم القسمين الأولين ‏ أي الأوّل والثاني ‏ فالأول: ما إذا 
كان النَّضَانِ عامين؛ فالحكم أنه يجب أولاً الجمع بينهما بحمل كُلَ منهما على 
حَالٍ مُغَايرٍ لما يل عليه الآخرء إذ لا يمكن الجمع بينهما مع إجراء كل منهما 
على عمومه؛ لأنَّ ذلك مُحَالٌء لأنه يُقُضي إلى الجمع بين النقيضين . 


فإطلاق «الجمع» بينهما مَجارٌ عن تخصيص كل واحد منهما بحال غير 
حَالٍ الآخرء وذلك كحديث «مسلم»: «ألا أخبركم بخير الشهود؛ الذي يأتي 
بشهادته قبل أن يُسألها». وحديث «الصحيحين»: «خيركم قرني...22 وفيه: 
اثم يكون قوم يشهدون قبل أن يستشهدوا" . 


فهذان عامان في كُلَّ شهادة بدون استشهادء وقد حَكم في أحدهما 
بالخيرية» وفي الآخر بالشرّيّة: وهما متنافيان؛ لكن أمكن الجمع بينهما بحمل 
كُلّ منهما على حال؛ فَحُمِلَ الأول على ما إذا كان من له الشهادة غير عالم 
بهاء والثاني على ما إذا كان عالماً بها . 

وحَمَّلَ البيضاوي وغيره الأول على حَقّ الله تعالى ك: الطلاق والعتاق» 
والثاني على حقنا . 
(5؟1) وحيث لا إمكانّ فَالتَّوَقَفٌ ما لم يكن تاريخ كُلْ يُعرَفُ 
(0؟1) فإن تعَلِمنًا وّقتٌ كُلّ منهما فالئاني نَاسِحٌ لماتَقّدّما 

يعني : أنه إذا لم يمكن الجمع بين النَّصَّينَ العامين كما ذكرء فإنه يتوقف 
فيهما عن العمل بواحد منهما إن لم يُعْرف التاريخ ‏ أي تاريخ المُتَقدّم من 


ص4 


سي ال 4 الى ب 1 2 
3 باب التعارض بين الأدلة والترجيح 


المتأخر -» ويستمر التوقف إلى أن يظهر ترجيح أحدهما 00 
0_0 ةر ًا مَلكْتَ نكم 6 [النّساء: الآية *]ء وقوله تعالى: تون ت-_ تجمعو 
م 


2 


آل الا الآية *8؟]. 








لهما. 

باتني سدم قال لمت بيه سينا عثدان رقي ل عله الئل عتهةه 
وقال: أحلتهما أية - يعني الآية الأولى - وحرّمتهما آية ‏ يعني الثانية - 

نم رجح الفقهاء التحريم: فحكمرا به بدليل منفصا ؛ ٠»‏ وهو: : أن الأصل 
في الأبضاع التحريم» فهو أحوط . 

فإن عَلِمَ التاريخ ؛ فينسخ المْتَقدّم بالمتأخرء كما مر في آيتي عِذَّة الوفاة: 
وآيتي المصّابرة. 

وأما القسم الثاني» وهو: ما إذا كان النّضَانٍ حَاصَينَء فحكمهما كحكو 
فالتوقف حتى يظهر مَرَجَحَ لأحدهماء أو يعلم التاريخ, فإن عَلِمَ؛ فالقول 
بالنسخ . 

َالُ ما أمكن فيه الجمع: حديث: «إنه َك قَوضَأ وعَسل رجليه؛: وهذا 
مشهور و فى «(الصحيحين) وغيرهماء وحديث : «أنه َك توضاً ورش الماء على 
قدميه وهما في النعلين»: رواه النسائي. والبيهقي. وغيرهما. 

فجُمعَ بينهما بأنَّ الرَّئْنّ في حال التجديد. لما في بعض الطرق: «إنَّ هذا 
وضوء من لم يَحَدِثْ». 

وقيل: المراد بالوضوء في حديث العُسل: الوضوء الشّرعي» وفي حديث 
الرّئْنّ: الوضوء اللغوي. وهو: النظافة. 


بَابُ التَعارُض بين الأدلة والتّرجيح + 








وقيل: المراد: أنه غسلهما فى النعلين» وسُّمِّيَ ذلك رشا مجازاً . 

ومثال ما لم يمكن فيه الجمع ولم يعلم التاريخ : ما جاء أنه يله ستل عما 
يَجلَّ للرجل من امرأته وهى حائض» فقال: ما فوق الإزار»» رواه أبو داود. 

وجاء أنه قال: «اصنعوا كُلَّ شيء؛ إلا التكاح أو الوطء)»ء رواه مسلم. 

ومن جملة ذلك : الاستمتاع بما تحت الإزار من غير جماع. فتعارض فيه 
المنكوحة؛ والأول هو المشهور عند الشافعية» وعند المالكية» والثاني قال به 
أبو حنيفة» وجماعة من العلماء. 

وَمِنَالُ ما لم يمكن فيه الجمع وعْلم التاريخ: حديث زيارة القبور» فيَنْسَحْ 
النهي عن زيارتها؛ بطلبها المتأخر عن النهي . 
(؟1) وخحصّصُوا في الثالِثِ المعلوم بذِي الخصوص لفط ذي العموم 

هذا حكم القسم الثالثك وهو ما إذا كان أحد النَّصَّين عاماً والآخر 
خاصاً. فيخصص العام بالخاص . 

مِثَالهُ: حديث «الصحيحين»: «فيما سقت السماء العشر). 

وحديثهما: «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة)» . 

فإِنّ الأول عام ؛ لأنه يفيد وجوب العْشْر فى كَل ما سقّته السماء» والثانى 
(9؟1١)‏ وفى الأخير شَّطرٌ كُلَّ طق من كُلّشِئٌ ُحكمُ داك النطتي 

:ىد مير د هام - 7 2 وي ف م - - * 
(1) فاخصص عموم كل نطق منهما بالضد من قسميهٍ واعرفنهما 

ومعنيل البيت الأول: أنّ «كل نطق» ‏ أي نص من النَّضَّينَ - له شطرانٍ من 
الدّلالة» كل شطر منهما يأخذ حكم كل شِقّ من وصفي العموم والخصوص» 
ولا شك أنَّ فى هذا البيت غموضاً. 


سل تر الى 2 00 2 
:5 باب التعارض بين الادلة والترجيح 








وهذا حُكم القسم الرابع وهو: ما إذا تعارض نَضَّانِ كل واحد متهما عَامٌ 
من وجهء وحَاصٌ من وجه؛ فَيُخَصٌ كل واحد منهما بخصوص الآخر إن أمكن 
ذلك» وإلاً فيطلب الترجيح فيما تعارضا فيه. 

مِثَالُ ما يمكن فيه ذلك: حديث أبي داود: 'إذا بلغ الماء القُلَّينِ؛ فإنه لا 
ينجس». مع حديث ابن ماجه: «الماء لا ينجسه شيء؛ إلا ما غلب على ريحه: 
أو طعمه. أو لونه)» . 

فالأول: حَحاصٌ في القلتين» عَامٌ في الْمُتَغَير وغيره. 

والثاني: خاص في المتغيّر عَامَ في القلتين ودونهماء فإذا جمعنا بينهما ؛ 
نَخْصٌ عموم الأول بخصوص الثاني وهو التغيرء فنحكم بنجاسة القلتين بالغير. 

ويصير تقديره: إذا بلغ الماء قلتين؛ لم ينجس إلا بالتغير» وَتخْصضُ عموه 
الثاني بخصوص الأول وهو كونه قُلَتَينِء فنحكم بأنَّ ما دون القُلْتِين ينجس؛ 
وإن لم يتغير. 

فيصير تقديره: الماء طهور لا ينجسه شيءء إلا ما غيّر لونه» أو ريحهء 
أو طعمه. إلا ما كان دون الْقُلتِين فإنه ينجس وإن لم يتغيّر. 

وقد مُثْنَ العلماء لما لا يمكن تخصيص عمومه بخصوص الآخرء بحديث 
البخاري: "من بَدَلَ دينه فاقتلوه»؛ وحديث «الصحيحين» أنه يك هن عن قثل 
النساء. فالأول عام في الرجال والنساء حاص بأهل الردّة» والثاني حاص 
بالنساء عام في الحربيات والمرتدات» فتعارضا في المُرتّدة» هل تقتل أم لا؟ إذ 
عموم الحديث الأول يُفيد الحكم بقتلهاء وعموم الحديث الثاني يُفيد النهي عن 
قتلها ؛ فيطلب الترجيح . 


وقد رجح العلماء بشاء عموم الأول. وتخصيص الثانى بالحربيات بحدِيث 
ورد في قتل المرتدة . 


بَاب الإجمّاع 


(19) مهُواتفاقٌ كل أهل العصر أي علماءًالفقودُونَ نكر 
(180) على اعتبار حُكم أمر قد حَدَثْا شّرعاً كَحُرمَةٍ الصلاةٍ بالحَدّثْ 

الإجماع في اللغة هو: العزمء كما في قوله تعالى: («دَجعوا أتركم» 
[يُونس: الأآية .],١‏ 

وفي الإصطلاح: اتفاق مجتهدي علماء الفقه من أهل العصر من أمَةٍ 
سيدنا محمَّدٍ يِل بعد وفاة نبيها يك على كم الحادثة الشرعية» كحُرمة الصلاة 

والمراد بالاتفاق: الاشتراك فى الاعتقادء أو القولء أوالفعل. أو 
السكوتء. أو التقرير. 

والمراد بعلماء الفقه: المجتهدون من الفقهاءء. فلا يعتبر وِفَاقَ ولا خلااف 
غيرهم على الأصح.ء مع اعتبار أن يكونوا من الأمة المحمّدية؛ أمّةِ الإجابة. 
وهم المسلمونء فلا عبرة بالأمم السابقة. 

والمراد بالحادثة: الحادثة الشرعية» فلا تدخل في ذلك الأحكام اللغوية. 
أو العقلية» أو الدنيوية. 

7 ٠ . 0 5 يس‎ 

)3١(‏ واحتج بالإجماع من ذي الامة لا غيرها إذ خصصّت بالعصمة 


6 


8 


5 ياب الإجماع 


يعني: أنه احتج أهل السّنّة والجماعة بإجماع هذه الأمّة لا غيرهاء 
فإجماع هذه الأ خسة 
عليها . 

والدليل على ذلك: قوله كَلِةِ: «لا تجتمع أَمَّتي على ضلالة)؛ رواء 


الترمذي. وغيرة. 


حَجَةَ يجب الأخذ به. دون إجماع غيرها من الأمم السابقة 


وقوله: «إذ خصصت بالعصمة» أي : إن من خصائص هذه الأمّة ثبوت 
عصمتها بالشرع عن الإجماع على الخطأ. وفي القرآن العزيز ما يدل على 
ذلك. ومنه قوله تعالى: ‏ وَكَدَِكَ جَعَلَتَكُمْ أَمَّهُ وَسَطا) [البَقَرَة: الآية ]١57‏ أي: 
عُدُولاً. 
(15) وكل إجماع فَحُجَّةٌ على من متا في ل ممصي ان 
حيَةٌ على أهل 


يل 
ع 


بعني: أنَّ الإجماع إذا تَمّ في عَصرٍ ‏ زمن -. فإنه : 


ودليل حُحيتهٍ قوله تعالى: ووم يِسَاقِقٍ الرسُولَ مِنْ بَعَدٍ ما تين له الْهُدَئْ 
ردي م م رعذ 
اي جَهَنَم وَسَاءَتٌ ا 


.]١١6 الآية‎ 

وقوله: «اقبلا»: بألف الإطلاق؛ أي: اقبل ذلك لإتمام البيت. 
0نم الشراير مصصرة أ ار أي في انمقاده. وقيل: مُشترَّط 

: أنه لا يشترط في انعقاد الإجماع وكونه حُحجَة؛ انقراض أهل 

لعصر من الُحجعِينَ بموتهم على الصحيم: فلو اجتمع المجتهدون في عصر 
على حكم؛ لم يَجَرْ لهم ولا لغيرهم مخالفتهم بعد ذلك . 

وقيل: يشترط في لحجيتهانقراض المجتهدين. كما قال: 
(وفيل : مشترط). لجواز أن يطرأ لبعضهم ما يُخَانِكَ اجتهاده فيرجع. 


باب الإجمّاع /ا> 


ومعنئ هذا القول الثاني: أنه إذا أجمع فقهاء العصر على حادثة من 
الحوادث؛ لا يُحْكم بِحُجيةِ هذا الإجماعء بل يبقئ الأمر موقوفاً حتئ ينقرضوا 
عن آخرهم. ولذلك فإنه يقدح في حُجَيةٍ الإجماع على هذا القول؛ مخالفة 
بعض المجتهدين لما أجمعوا عليه أو مخالفة من وَلِدَ في عصرهم ولم يوافق 
(15) ولم يَجُر لأهله أن يَرجِعوا إلا ععلئ الثاني فليس يُمسَّعٌ 

هذا تفصيل لما سبق» ومعناه: أنه لا يجوز لجماعة المجتهدين أن 
يرجعوا عن اجتهادهم فيما أجمعوا عليه؛ إلا على قول من قال: يُشْتَرَظ 
انقراض العصر في حَجَيةٍ الإجماع . 

فعلئ هذا القول؛ يجوز للمجتهد أن يرجع عَمَّا أجمع عليه مع غيره» ما 
دام أهل ذلك العصر لم ينقرضوا . 
(10) وَليَعتَبّر عليه قول من ولد وصارٌ مفلهم فقيهاً ممجتهِد 

أي : يعتبر في انعقاد الإجماع؛ قول من وَلِدَ في حياتهم وتمقه وصار من 
أهل الاجتهاد. لأنه من أهل عصرهم. وهذا على القول الثانى» وهو: اشتراط 
انقراض العصر . 

ولكن على القول الصحيح: أنه لا يقدح في إجماعهم مخالفة من وَلِدَ في 
عصرهم ») ولا يجوز لهم الرجوع عَمّا أجمعوا عليه. 

فقوله: «عليه»: أي: عند القول الثاني . 

وقوله: «مجتهد»: منصوب, وسّكُنَ على لغة ربيعة . 
(10) ويحصّل الإجماع بالأقوالٍ مِنْ كُلأهلههبالأفعال 

يعني: أن الإجماع يحصل بالقول من كل مَن هو أهل للإجماع؛ ويحصل 
بالفعل. 


5 ياب الإجماع 


فأما الأول: فهو الإجماع القولى. وصورته أن يقولوا: يَجُورٌ كذاء 
وَيَحرم كذاء وَيُندَبٌ كذا... وهلمٌ جرا . 

وأما الثاني: فهو الإجماع الفعلي» بأن يفعلوا فعلاً» فيدلٌ فعلهم على 
جوازهء وإلآأ كانوا مجمعين على ضلالة. وتَّقَدّمَ أنهم معصومون من ذلك . 
(19) وقولٍ بَعض حيث باقِيهم فُعَل وبانتِشار مع سكوتهم حَصَّل 

ويصح أيضاً الإجماع بقول البعضء وبفعل البعض» وانتشار ذلك القول 
في الأولء أو الفعل في الثاني» وسكوت الباقين من المجتهدين عنه مع 
معرفتهم به ولم ينكره أحد منهم» ولم يكن بعد استقرار المذاهب بل قبله.» وهو 
عند البحث عن المذاهب والنظر فيهاء وأن يمضي زمن يمكن النظر فيها عادة. 
وأن تكون الواقعة فى محل الاجتهاد؛ وَيُسَمّئ ذلك :«الإجماع السكوتي». 

وظاهر كلام صاحب الأصل أنه إجماع؛ وفيه خلاف. 

فقيل: إنه إجماع. وقيل: إنه حُجَةٌ وليس بإجماع. وقيل: ليس بإجماع 
ولا حية. 

وهذا الذي قررناه في شرح هذا البيت؛ هوالمعنئ الموافق لما فى 
الأصل. ولعل الناظم أراد بشطر البيت الأول: أن الإجماع يحصل بمجموع 
الطريقين: القولي» والفعلي» وهو إجماع اتفاقا . 
(110) ثم الصَّحابي قوله عن مَذْهَبه على الجديدٍ فهو لا يحتج به 

يعنى: أنَّ الصحابى إذا كان مجتهداً عالماًء وكان له قَولٌ فى قضية 
بالاجتهاد لا بالتوقيف» فهو قوله عن مذهب نفسهء وليس بحجةٍ على غيره من 
علماء الصحابة اتفاقاًء ولا من علماء غيرهمء إذ لا دليل على كونه حَُجَّة 
فوجب تركه؛ إذ إثبات الحكم بلا دليل لا يجوزء ولأنّ الصحابة رضي الله 

فلو كان قول بعضهم حُبة على الآخرين؛ لوقع الإنكار على من خالفه 


بَابٌ الإجمّاع 5 








البيت: «على الحديد).. 


1 


فليردٌ 

أي: وفي القول القديم: أن قول الصحابي حُبَةٌ على غيره» لما ورد في 

حق الصحابة». كقوله علد : «أصحابي كالنجوم. بأيهم افتديتم اهتديتم). لكن 
هل| الحديث ضعفوه)» فهو مردودء وهذا معن قوله: (اوضعفقوه فليرد) . 


. م واي 5 سر + م _ 2 
(0 ) وفي القديم حجة لما ورد ني حفهم وصعضصوة 


7 ثم ساد 
5 2 


بَابَ الأخبّار وخكهمها 





)١140(‏ والححبِرٌ اللّفظٌ المُفيد المُحْتَمِل صدقاً وكذباً منه نوحٌ ند ثُقِل 


(14) تواثراً للعلم قدأفادا وماعداهذااعتّبر آحادا 
يعنى: أنَّ الخبر هو : اللّفْظْ المُفِيدٌُ المحتمل للصدق والكَذِب لذاته. 


فيدخل في هذا القيد: ما فطع بصدقه وكذبه لا لذاتهء فالأول: أخبار الله 
تعالى» وأخبار رَسَلهِ عليهم الصلاة والسلام» والأخبار المعلوم صدقها بضرورة 
العقل» نحو : الواحد نصف الاثنين. 

والثاني: كأخبار مُسَيلمة الكَذَاب في دعواه النبوة» والأخبار المعلوم 
كذبها بضرورة العقل» نحو: الواحد نصف الأربعة. لأنَّ هذه الأخبار تحتمل 
الصدق والكذب لذواتهاء وأما القطع بصدقها في الأول. أو بكذبها في الثاني؛ 
فلأمر آخر وهو جهة المُخْبِرٌ ‏ بكسر الباء » أو البداهة العقلية. 

والخبر ينقسم إلى قسمين : متواترء وآحاد. 

فأما المتواتر: فهو الذي أشار إليه بقوله: «منه نوع». وهو ما يُوجِبٌ 
بنفسه العلم ويفيد القطع بصدق مضمونهء فقول الناظم: «للعلم قد أفادا». 


يعني : أفاد العلم . 


بَابُ الأخبّار وحكمها /١‏ 





وقوله: «وما عدا هذا): أي: ما عدا المتواترء هو الاحادء وقد تَقدم. 
(148) فأوَلُ النوعَينْمَارَواءُ جمعٌلناعنمِبْلِهعَرّاهء 
)١45(‏ وهكذا إلى الذي عَنه الخَبّر لا ياجتهادٍ بل بسّمعأو نظر 
(145) وكلٌ جمع شرظهُ أن يَسمَّعوا والكذبٌ منهم بالتّواطي يُمِنَعٌ 


هذا تعريف المتواترء وهو: ما رواه جماعة عن مثلهم إلى آخر الإسناد. 
ويكون مستند علمهم إلى سماع . أو مشاهلة . 


يشترط في الجمع : أن يسمع بعضهم عن بعض» وأن د يمتنع التواطوؤٌ - 

أي التواقق - على الكذب من مثلهم. 

وقوله: «لا باجتهاد) : يعنى : أنَّ شرط الخبر المتواتر هو : أن يكون سند 
المخبرينَ في الأخبار مُدرَكاً بإحدءا الحواس؛ كالإخبار عن مشاهدة مكة 
والمدينة وبيت المقدسء أو الإخبار عن إخباره يَكِْةِ عن الله تعالى؛ الحاصل 
عن سماع خبر الله من النبي كَكَةِ بسماع لفظه عليه الصلاة والسلام. أو الإخبار 
بوجود هذا الجسم في هذا المكان المظلم؛ الحاصل عن لمسه فيه. فإن أخبروا 
عن أمر مجتهد فيه بأن يستند الإخبار عنه بالاجتهاد» فليس من المتواتر لجواز 
الغلط فيه. كإخبار الفلاسفة بقدم العالم» فإنه عن اجتهاد خاطىء. 
)١50‏ ثانيهما الآحادٌ يُوجِبٌ العَمَّل لا العِلمَ لكن عندَهُ الظنْ ححصّل 

يعني : أن ثاني النوعين الأحاد الذي يقابل المتواتر.ء وهو الذي يوجبٌ 
العمل لا العلمء يعني: أنه يفيد وجوب العمل به في الشرع» ولم يفد وجوب 
العلم والاعتقاد بمضمونه اعتقاداً جازماً» بل يفيد الطنَّ به فقط . 

وهو أي الآحاد -: الذي لم تبلغ رواته عدد التواتر واحداً كان أو أكثر. 
وشرطه: عدالة راويه» فلا يجب العمل بخبر الفاسق والمجهول؛ بل لا يجوز. 
وهو يفيد الظنَّ فقط كما تقدّم. 


و يَاتُ الأخبار وحكمها 

ومسألة إفادة الظّنّ إنما تتعلق بالناحية الاعتقادية»: أما العمل به؛ فهو 
وأجب . 

وعلى ذلك أدلة كثيرة عند الأصوليين» منها: أنه يك كان يَبععث الآحاد 
إلى القبائل والنواحي لتبليغ الأحكام التي منها وجوب الواجبات» وَحُرمة 
المحرمات» فلولا أنه يجب العمل بخبرهم؛ لم يكن في بعثهم فائدة . 

َيه : المُنْكرُ للحديث الآحادي من حيث سنده لا يُكَفَرْء ولكن إذا أنكر 
أحاديث الآحاد جُمْلةَ؛ فهر كافرء لأنَّ الأحاديث أكثرها آحادية» وبالأولئ إذا 
(156) لِمٌرسًّل ومُسبَدٍ قد قَسّمَا وسوف يَأتِى ذكرٌ كل منهما 

يعني: أنَّ الآحاد ينقسم إلى قسمين: مُرْسَلء ومُسْئَد؛ وسوف يأتي ذكرُ 
)١19(‏ فحيثمابعض الرَُواةٍيُفقَدٌ فَمَرِسَل وماعلاهمسند 

أي : أن المرسّل هو: ما فْقَدَ من سنده بعض الرواة» أى : لم يذكر فيه - 
سواء كان واحداً أو أكثر -. والأشهر فى تعريفه: أنه الحديث الذي رَفَّعهُ غير 
الصحابىء, تابعياً كان أو غيره إلى النبى عله . 


فقول التابعى. أو تابعهع أو تابع تابعه. أو من بعده: قال النبى د . . . 
هو المَرسَّلَ على هذا التعريف» وهذا اصطلاح الأصوليين والفقهاء . 


وأما اصطلاح المُحَدَئينَ فالمرسل : ما رَفَعهُ التابعي إلى النبي كَِ. 


وقوله: «وما عداه مسند»: أي: ما عدا المرسّل هو: المسئّد» وهو: ما 


اتصل إسناده ظاهراًء بأن كان رواته كلهم مذكورين . 


يات الأخبار وحكمها او 








والخلاف في تعريف المُسنَدٍ مذكور في كتب المصطلح. قال السيوطي 
فى «ألفيته) : ْ 


والمسند المرفوع ذواتصالٍ وقيل أوٌّلٌ وقيلالتالي 
)16١(‏ للإختجاج صالِحٌ لا مُرْسَلُ لكِن مراسيلٌ الصّحابِي تَفْبَل 


يعني: أنَّ المُسئّد صالح للاحتجاج بلا خلاف» وأما المُرسَل ففيه 
تفصيل. لاختلاف أنواعه»: واختلاف درجات المَرْسِلينَ من ناحية العدالة 
والضيط . 

١‏ فمراسيل الصحابة رضي الله عنهم حُبََةٌه لأنّ الصحابة كلهم عُذُولٌ 
وذلك بأن: يروي صحابي. عن صحابي» عن النبي يلوه ويسقِط الصّحابي 
بينه» وبين النبي 245 . 


١‏ - ومراسيل التابعين لا تُفْبَلُ إل مراسيل سعيد بن المسيّب» فإنه لا 
يُرسل إلا عمن يُقْبلٌ قَولهُ؛ وهذا معنول قوله في البيت الآتي : 


)151١(‏ كذا سعيدٌ بنٌ المسيّب اقْبَلَا للاحتجاج مارواه مّرسلا 


فقوله: «اقبلا» أي: اقبلها في الاحتجاج. لأنها فُنَّسَتْ وبُحث عنها 
فؤجدت كلها مسانيدء أي: رواها الصحابى الذي أسقطه عن النبي كَِ؛ وهو 


فى الغالب أبو زوجته. صهرة أبو هريرة رصى الله خلة . 
واعلم: أنَّ المُرسَل يُقْبَنُ إذا تأكد بقول الصحابي» أو فعله؛ أو فتوئ 


أكثر أهل العلم. أو كان من مراسيل الصحابة كما مر؛ وكذا إذا أسنده غير 
المُرْسِلء وكذا إذا عُرفَ من حال الراوي الذي أرسله أنه لا يُرْسِلُ إل عمن 
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يُعَبَلُ قوله؛ كمراسيل سعيد بن المسيِّب المذكورة» وهذه السّتةً نَصّ عليها 

الشافعي رضي الله عنهء ونقلها عنه الإمام الآمدي؛ ما عدا الأوّل. 

)١1850(‏ وألحَقوا بالمسندٍ المُعَنعَنَا فى نحكوهوالذى لهتبَيِنا 
المعَنْعَنُ: هو الحديث المروي بلفظ: «عن) كقوله: عن فلان» عن 

فلان» عن فلان... إلى آخر السند» فهذا يُلْحَقُ بالمُسئَد في حُكمهٍ من ناحية 

القبول والعمل». لكن بشرط سلامة المَعَنْعِن ‏ بكسر العين ‏ من التدليس» 


وإمكان لقائه المروي عنئه بالمعاصرة على مذهب المسلماء أو تبوت اللقاء على 
مذهب «البخارى). 


)١1850(‏ وقالَ من عليه شيحّهقّرا حدّئيِي كما يقول أخبّرا 
يعني : إذا قرأ الشيخ الحديث من حفظه والراوي يسمع» فيجوز للراوي 

الذي يسمع قراءة الشيخ إذا أراد الرواية عنه أن يقول: حَدَئْنِيء أو أخبرني. 
فقوله : ١حَدَّئني):‏ هو مَقُولُ القّول. 

(181) ولم يَقَل في عكيه حَدَّئّني لكن يقول راوياً أخبّرني 


هذا عكس الأول» وهو ما إذا كان الراوي يقرأ والشيخ يسمعء فإلّه إذا 
أراد رواية ذلك يقول: أخبرني. ولا يجوز أن يقول: حدثني ؛ إلا بالتقييد» 


وذلك أن يقول: حَدَثْيى قَرَاءةَ» أو: حَذثنى بقراءتى عليه . 


٠‏ 5 8 سانو ٠‏ 3 ْ ف ل ميم م 
وإئما لم يجز أن يقول : حذنتنى »)2 من غير تقييد ؟ لأنه لم يحدثه, وصيعهة . 


حَدَئْنى) صريحة فى كون المروي عنه مُحَدُثاً للراوي» بخلاف : أخبرنى . هذا 
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مذهب الشافعي وأصحابه» ومسلم بن الحباجٍ وأهل المشرق» وَعُزِيَ إلى أكثر 
المحققين . ْ 


نهنا 


قال النووي: كابن الصلاح. وصار الفرق بينهما هو الشائع الغالب على 
أهل الحديث . 


ومن الأصوليين من أجاز : احَدّئني) أيضاً من غير تقييدء وعليه عَرْفٌ 
أهل الحديثء لأنَّ القصد الإعلام بالرواية عن الشيخ» وكُل من الصيغتين 
صَالِحَ لذلكء وهو مذهب: مالك وسميان بن عيينةء والبخاري» ومعظم 


الحجازيين» والكوفيين» وحكاه القاضى عياض عن الأكثرين . 
ومنهم من أجاز: «سمعت» أيضاء وروي عن مالكء. والسفيانين» 
والصحيح مصبعة . 
(155) وحيتٌ لَميَفْرأ وكّدأجارّه يقولُ: قُدأخبَرَّنِي إِجَارَة 
يعني: وإذا لم يقرأ الراوي على الشيخ» ولم يقرأ الشيخ على الراوي». 


لكن الشيخ أجاز الراوي» فإنه يقول إذا أراد الرواية عنه: أجازني» أو: أخبرني 


إجازة. أو : حَدثني إجازة : 


وَفْهمَ من كلام الناظم جواز الرواية بالإجازة» وهو الصحيح. 


ع أ 
2 ووم عه 


بَاب الفيّاس 


(155) أمَا القياسٌ فهو رَدٌ الضرع للأصل في حكم صحيح شرعي 
0 يا جاسم في الشسكم وليُعتَبّر ثلانَّةٌ في الرّسم 


«القياس) : في اللغة يأتي بمعنى التقديرء نحو: قِسَّتٌ الثوب بالذراع, 
أي : قدرته» وبمعنى : التشبيه» نحو قولهم : يَقَامِنٌ المرء بالمرء. 


دفي الاصطلاح افرع للأسل لمشاركه في كمه الصحيح الشرمي . 
الع جامعقٍ في الخكم».. 

وهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام. أشار إلى هذا بقوله: «وليعتبر ثلاثة في 
الرسم) : أي: فى الوصف. أو فى اللفظ والكتابة . 
(150) لهِلةأضِفهاأوئلالة أوشّبّوئماعكَبِراحَولَةُ 

فالقياس ينقسم إلى ثلاثة أقسام : 

١‏ قياس عِلَةٍ. 


١‏ - قياس دلالة. 


" - قياس شِبهِ 


كا 


بَابٌ القِيّاس 7٠‏ 








وقوله: «أضفه): يعني : أضف القياس لِعلَّةٍ» جِيء به لإصلاح الوزن. 
وقوله: «ثم اعتبر أحواله»». تكملة للبيت . 
(189) أَوَّنّها ما كان فيهالعلّة مُوجِبَةً للخُكممُستَقِلَة 
مُوجِبة للحكم أي مقتضية له » بمعنيل أنه لا يحسن تَخَلْتُ الحكم عنها عقلاً 
في الفرع . 
٠ 0‏ فَضَربه للوالِدين مممتَيْع كقول: 


يعني : أن أول الأقسام وهو: قياس العِلَةِ هو الذي كانت فيه العِلَه 


كك 
أفٌ 


ف وَهوّ للإيذا ميْع 
هذا مِعَال قياس العلل وهو. أن الله تعالى قال: (ثلا تثل مآ أَقّ)4 
[الاسرّاء: الآية 7]» فالله تعالى نهل عن التأفيف. 
والعِلَّةّ: الإيذاء» وهذه العلة بلا شك أنها موجودة في الضَّربٍ للوالدين. 
ل هي أطهر في الشرب مله م في التأفيف, لذلك ٠‏ قاس العلماء اء تحريم الضرب 


)١16١(‏ والثاني ما لم يُوجبٍ التعليزٌ خحكمأابهلكته ليل 


)1١0(‏ فَليُسنَدَلٌ بالنظير المُعتَبّر شَرعاً على نظيره فَيُعْتَبّر 
)١157(‏ كقولنا: مال الصبي تَلرَّمُ زكائهكبالغأي للثْمّو 
الاستدلال بأحد النظيرين على الآخر. 

ومعنيل البيت: أنَّ الثاني هو الذي لم يكن التعليل ‏ يعني العِلة ‏ فيه 
موجباً للحكم لكنه دالَ عليهء بمعنئ: أن تكون العلة دالة على الحكمء 
تكون مُوحِبةَ للحكم ‏ أي مقتضية له -» كما في القسم الأول. لأنَّ العلة فيه 
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مُسْتَنبِطَةٌ يجوز أن يترتب الحكم عليها في الفرع» ويجوز أن يَتَخْلّفَء وهذا 
النوع أضعف من الأول. ولكنه هو أغلب أنواع الأقيسة» وذلك ك: قياس مال 
الصبي على مال البالغ في وجوب الزكاة فيه؛ بجامع أنه دَفعٌ حاجة الفقير بجزء 
من مَالٍ نَام» فهنا عِلَةٌ جامعة بين المالين» وهي: كونه مالا نامياًء وهذا هو علة 
الحكم. 7 

ولكن هناك مانع قد يبطل هذا القياس» ويسقط اعتبار العِلّة» وهو كون 
مَالِكهِ غير بالغ» ولذلك فَإنَ الإمام أبا حنيفة لا يقول بذلك. ويرئ أنه لا تعجب 
الزكاة في مال الصبي بالقياس على الحَجٌ. فإنه يجب على البالغ» ولا يجب 

وقوله: افليستدل بالنظير»: المراد بالنظير هنا: المسألة التي ثبت فيها 
الحكم نَضَّاً. 

وقوله: «على نظيره»: المراد بالنظير هنا: المسألة التي لم يثبت فيها 
الحكم نضا . 
)١155(‏ والثالِثٌ الفرع الذي تَرَدّدا ما بين أصلَّين اعتباراً وُجدا 
(16) فَليَلمَحِئْ بأي دين أكْثَّرا من غيره في وصفهٍ الذي يُرَى 
(155) فُليَلحَتٍ الرقيقٌ في الإتلافٍ بالمالٍ لا بالحُرٌ في الأوصافي 

يعني : أنَّ القسم الثالث من أقسام القياس: قياس الشّبه. وهو أن يكون 
الفرع مترددا بين الأصلين» فيلحق بأكثرهما شبهاً . 

مثاله: العبد المقتول» فإنه مُتَردْدُ في الضّمان بين الإنسان الحُرٌ من حيث 
إنه آدمي» وبين البهيمة من حيث إنه مَالُء وهو بالمال أكثر شبهاً من السب 
بدليل أنه: يُباع» ويُورث» ويُوقف. وتُضمَنٌ أجزاؤه بما نقص من قيمته. فَيُلِحَقُ 
به وَضمَنُ قيمته؛ وإن زادت على دِيّةِ الخرٌ. 

وقوله: «اعتباراً وجداً) تكملة للبيت. وقوله: «فليلتحق» أي : فليلتحق 
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ذلك الفرع بأكثر هذين الأصلين شبها من غيره في وصفه الذي يرى. 
وقوله: «فليلحق الرقيق» بَيانْ لمثال هذا النوع من القياس . 
(150) والشرظ فى القياس كونٌ الفرع مُناسباً لأصله في الجمع 
(154) بأن يكونَ جايِعٌ الأمرّين مُناسباً للحكمثون مين 
هذا شروع منه في بيان شروط القياس؛ يعني: أن الشرط الأول من 
شروط القياس: أن يكون الفرع مناسباً للأصل . 
وقوله: ١في‏ الجمع» أي: في الأمر الذي يُجْمّعٌ بينهما في الحكمء فلا 
الأمرين). ولذلك فقد قيل: إِنْ تعريفه السابق للنقياس بأنه: 3 المرع إلى 
الأصل لِعلَّةِ تجمعهما في الحكم؛ يغني عن هذا الشرط . 
وقوله : دون مين) أي : دود كذسفء تكملة . 
(159) وكونٌ ذاك الأصل ثابتاً بما يُوافِقٌ الخَصمَّين في رَأيَيهِما 
يعنى: ويشترط أن يكون حكم الأصل ثابتاً بدليل نَضّءْ أو إجماع مُتَفْقٍ 
عليه تُبوتاً ودلالةَ بين الخصمين المتنازعين في ثبوت ذلك الحكم للفرع» بأن 
يَتَفِْهَا على عِلَّةِ حكمه ليكون القياس حُبَةَ على الخصم المُنْكر لثبوت ذلك 
الحكم في الفرع. وهذا معنيل قوله: «يوافق الخصمين فى رأييهما» . 
(1+0) وشرظ كل عِلْوَأن تطّره في كُل مَعلولاتّهاالتي ترد 
والشرط الثالث من شروط القياس: أن تكون العلة مطردة في كل 
معلولاتهاء بحيث كلما وجدت الأوصاف المَعَبّرَ عنها ب«العلة» في صورة. 
وَجِدّ الحكم. 
)1١(‏ لم تَنتَقِض لفظاً ولا معنّئ لا قِياسَ في ذاتٍ الْيِمّاضٍ مُسَجلا 


هذا معنل: الاطراد فى العلة)» وحقيقة ذلك: أنه كلما وَجِدَ الحكم 


م بَابٌ القِياس 








وجدت العلة» وكلما وجدت العلة وَجَدَ الحكمء فلا يصح أن تتخلف». وهو 
معن قوله: ١لم‏ تنتقض» . 

وقوله : ١لم‏ تنتقض لفظاً) معناه: أن تَصَدَّقَ اللأوصاف المَعَبّر بها عنها في 
صوره لا يوجد الحكم معها 

وقوله: «ولا معنئ» بأن يوجد المعنئ المُعَلْل به. ولا يوجد الحكم؛ 

مِثَالٌ الأوّل: وهو انتقاض الله لفظاً: القتل بالمُثقل يوجب القصاص 
كالقتل بالمحدذد والجامع بينهما بينهما: القتل العمل؛ العدوان. فينتقضص ذلك بقتل 
الوالد ولده. فإنه لا يجب به قِصَاصْ؛ مع أنه قتل عمد عدوان. 

ومِثَالٌ الثاني : وهو انتقاض الهلة - معنن : أن يقال: تجب الزكاة في 
المواشى بي لدفع حاجة الفقير. فينتقض ذلك بوجود هذا المعن في الجوهر. 

ومثَالهٌ أيضاً من لم بيت الصباء من الليل. يعرى أول صومه عن النيةغ 
فلا يصح كَعّريّ أول صلاته منهاء فيجعل عَرِيْ أول الصوم عن النيّة عِلَهَ 
لبطلانه. فينتقض بصوم التطوع. فإنه يصح بدون التبييت» فقد وجدت العلّهٌ ‏ 
وهي العُريّ ‏ بدون الحكمء وهو عدم الصحة في النفل. 

والمرجع في الانتقاض لفظأ ومعنّى نل ؟ إلى وجود العلة بدون الحكم. وإنما 
غاير بينهماء لأنّ العلة فى الأول لما كانت مركبة من أوصاف متعددة؛ نظر فيها 
إلى جانب اللفظء ولما كانت في الثاني أمراً واحداً. نظر فيها إلى المعنين. 
وكأنه مجرد اصطلاح . 

وقوله: «مسجلاً» أي: مطلقاً . 
(170) والحَكمٌ ين شروطه أن يَتبّعا عليه تفياً وإثباتاً معًا 

هذا الشرط الرابع من شروط القياس». وهو: أن يكون الحكم تابعاً للعلة 

في النمي والإثبات. أي الوجود والعدم. 
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(17) قهى التى له حقيقاً تَحجَِلِبُ وَهوّالذى لها كذاك يُجَِلْبٌ 

أي : فالعلة هي الْجَالِبَةٌ للحكم ‏ أي : الوصف المناسب - لترتب الحكم 
عليه» ك: دفع حاجة الفقير» فإنه وصف مناسب لإيجاب الزكاة» والحكم هو 
المَجُلُوبُ للعلة ‏ أي الأمر ‏ الذي يصح تَرتْبِهٌ على العلّة. 


2 م 2 


بَاب الحظر والإباحة 


(174) لا حكمٌَ قبل بعثوة الرّسول ل ةم ءءء ةم ةم مم م ممم 
يعني: أنه لا حكم أصلياً أو فرعياً يتعلق بشيء قبل بعثة الرسول» 
بمقتضئ الدليل الثابت من قوله تعالى : «وَمَا كا مين حَقَّ يَحَك رَسُولا) 
[الإسرّاء: الآية .]١8‏ 
قال العلماء: أي: ولا مثيبِينَء بل الأمر موقوف إلى وَرُودٍ الشرع . 
000٠0006066666666000 660660‏ ابل بعدّها بمٌقتَضَئْالدليل 
(17) والأصل في الأشياء قبل الشّرع تحريمٌّها لا بَعدَ حكم شرعِي 
يعني: أن حكم الأشياء بعد البعثة أنها تابعة لمقتضئ الأدلة الشرعية 
الصحيحة؛ من التحليل والتحريم إذا وجدت» فإن لم توجد فالأصل في الأشياء 
قبل ورود دليل شرعي لها التحريم. لا بعد ورودهء فإن ورد اتبع كما في البيت 
الاتي. 
(15) بل ما أحل الشرعٌ حَلَلنَاه ومانهَاناعنهحخَرّمناه 
وهذا البيت تكملة, وإلاً فإنَّ المعنئ قد عُلِمَ من قوله: الا بعد حكم 
شرعي» . 
(110) وحيث لم تجد دليل حل شَرعاً تَمَسَّكنًا بكم الأصل 


8م 
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أي: إذا لم نجد دليلاً يفيد الجلّ شرعاً؛ تمسكنا بحكم الأصل وهو 
الحرمة» وهذا معنئا.قوله فى الشطر الأول من البيت الآتى: «مستصحبين 

الأصل لا سواه». 

(1+0) مُسْتَصحِبين الأصلّ لا سواةٌ وقال قوةٌ ضِدَ ماقلناه 
هذا أي قوله فى الشطر الثانى من هذا البيت ‏ إشارة إلى القول الثاني 

مقابل ما قدمناه» وهو: أنَّ أصل الأشياء الإباحة» وفَضَلهُ فى البيت الآتى 

بقوله: 

(179) أي أصلها التّحليلٌ إلآ ما وَرّد تحريمّها في شرعنا فلا يَرَد 
ثم أشار إلى القول الثالث في الموضوع وهو التفصيل : 

)18١(‏ وقِيلَ: إن الأصلَ فيما ينمَعٌ جوازرٌهومايَضريمبَعٌ 
وهذا في الواقع هو القول الصحيح المختارء وهو: أن الأصل فيما 

ينفع, وهو الأشياء النافعة الإباحة» لقوله تعالى: ل9إهُرّ الى حَلَقََ لكُم ما في 

َلْأَرْضٍ جَسمِيعًا 4 [ المَقَرَة : الآية 9] دكره فى معر ض الامتنان ولا 0 إلا بجائز» 

وأنَّ الأصل فيما يَصُرْء وهو الأشياء الضارة التحريم لقوله يَلْةِ: ١لا‏ ضَرَّر ولا 

ضراراء روآاه ابن ماحه. 

)18١(‏ وحدٌ الاستصحاب أخذ المُجتّهد بالأصل عن دليل حُحكم قد فُقِد 
هذا بيان للاستصحاس» وهو له معنيان» الأول مقبول اتفاقاً: وهو أخذ 
وقوله: «عن دليل حكم قد فقدا أي: عند فَقَدِ دليل الحكم الشرعيء» إذا 

لم يجده المجتهد بعد البحث عنه بقدر طاقته» كأن لم يجد دليلاً على صوم 
والمعنل الثانى مختلف فيه» وهو: ثبوت أمر فى الزمن الثانى لثبوته فى 

الزمن الأول. 
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مثاله: مَلَكَ شخص «نانير ناقصة عن العشرين ‏ وهى النصاب -»؛ ولكنها 
تروح رواج الكاملة. فعند الشافعية لا زكاة فيها بالاستصحابء. وكذا عند 
المالكية؛ بخلاف الحنفية . 


ع'د عم؟ ع 
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(181) وقَدّموا من الأدلّةالجلن علىالخفيٌّ باعتبار الأوّلٍ 
يعنى : أنَّ الأدلة يُقَدَّمُ منها عند اجتماعها وتنافي مدلولاتها؛ الجَلِىُ منها 
على الخفىء» وذلك كالظاهر والمؤولء فيُقدّم اللفظ في معناه الحقيقي على 
معناه المجازي . 
(18) وقدَّمُوا منها مُفِيدَ العلم عَلَى مُفِيِدٍ الظنٌأي للحكم 
أي : ويُّقَدَّمُ ما يفيد العلم على ما يفيد الظْنّء إلةّ إذا كان ما يفيد العلم 
عاماً وما يفيد الطَّنَّ خاصاً» فَيُخَصُ الأول بالثاني» كما تَقدّم في (مبحث 
(144) إلا مع الخصوص والعموم قَليّوْتَ بالنشخصيصٍ لا التقديم 
قال الناظم : 
(145) فَالبُطّ كَدّم عن قياسِهم تَفٍِ «ونَدَّموا جَلِبِّهُ على الخََفِي 
أي : وَيُقَدَمُ «اليّطقٌ» على «القياس» والمراد ب«النُطق» هو: النَّضٌّ من 
الكتاب أو السّنةء متواتراً كان أو آحاداً» إلا أن يكون «النطق» عاماً «والقياس» 
خاصاًء فَيخَصٌ بالقياس كما تَقدّم فيما يفيد العلم وما يفيد الظن» ويقدم القياس 
الجَلِنُ كقياس العلة على الخفي كقياس الشّبه. 


هم 
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(145) وإِنْ يكن فى النطق من كتاب أو سَّنَةٍ تَغْيِيرٌ الاسيصحاب 


ب 


(/181) فالنطتٌ كد إذاً وإلا فَككن بالاسيصحاب مستّدلا 

وإن جاء النّصَّ من الكتاب والسُنَة مفيداً تغيير الاستصحاب؛ فالحكم 
حكمهء وهو حُبةٌ وإن كان فيه تغيير الاستصحاب الأصليء وإن لم يوجد في 
التْطَىٌ ما يغير الأصل» فيستصحب الحال ‏ أي العدم الأصلى ‏ وهذا معني 
قوله: «فكن با لاستصحاب مستل لا) . 


اه 
23 


بَابٌّ في المُفْتِي والمستفتِي 
والتقليد 


سمل هه 





(180) والشَّرظ في المُفْتِي اجتهادُ وهوأن يعرف مِن أي الكتاب والسّئن 
(144) والفقة مع فُروعِه الشواردهٍ وكُلمَالَهُهِنَالقواعدٍ 
(190) مع ماله مِن المذاهب التي تَقَرَّرت وين يجلافيٍ مُنْبِد 

ومن شروط المفتي : اجتهاده: ومعنيا الاجتهاد هنا: أن يكون عالماً 
بالكتاب والسُّنَةَء لأنهما متعلّق الأحكام» وعالماً بالفقه مسائله وقواعده 
وفروعه» بما فيها من الخلاف والمذاهب المستقرة» ليذهب إلى قول من 
الخلاف ولا يخرج منه بإحداث قول آخرء لأنَّ فيه خرقاً لإجماع من قبله حيث 





لم يذهبوا إليه»ء وهو معنئ قوله : 
«مع ما له من المذاهب التي تقررت ومن خلاف مثبت) 
(141) والنّحوٌ والأصولَ مّع علمِ الأتب واللغةّالني أت من العرب 
(190) قدراً بِهِ يَستَنْبِطظ المَسَائلا بَتَفِسِولِمَّن يَكُونَ سائلا 
ويشترط أيضاً : أن يكون عالماً بالنحوء والأصولء وعلم الأدب» وهو 
يشمل العلم بلغة العرب والبلاغة . 


والمعتبر في معرفة هذه الأمور توسط درجهء فلا يكفي القدر القليل» ولا 
1 


8م بَاتَ فى المفتى والمستفتى والتقليد 

ترا لع اعاية في ممرفة للافدء بل كوف بحسن يي ابارة الصحيحة 

عن الفاسدة» والراجحة عن المرجوحة. وهذا معنيل قوله: ١‏ 22( البيت . 
وقوله: «لمن يكون سائلاً» أي: لسائله. 

(0 ) مع علمِه التفسيرَ في الآياتِ ‏ وفى الحديث حالةً الرَّواةٍ 





ولا بد للمحتهد أيضاً : من معرفة الآيات والأخبار الواردة في الأحكام: 
ومن معرفة حالة رواة الأحاديث من ناحية القبول والرد. ليعتمد المقبول ويطرح 
المردود. 

ولا بد له أيضاً : من معرفة الناسخ والمنسوخ من الكتاب والسُنّة لثلا 
يحكم بالمنسوخ المتروك؛ إذ غير الخبير بهما قد يعكس . 

ومعرفة أسباب النزول في آيات الأحكام. ليعلم الباعث على الخحكمء 
والعلم به يُرْشِدُ إلى فهم المراد. ومعرفة شرط المتواتر والآحاد. لِيُقدّمَ الأول 
عند التعارض . ومعرفة الأحاديث الصحيحة من الضعيفة؛ ليحتج بالصحيح 
ويطرح الضعيف . 
() وموضِعٌ الإجماع والخلافٍ فلم هذا القّدرٍ فيه كافي 


ولا بد للمفتي من معرفة مواضع الإجماع كيلا يخرقهء فَخَرقهُ حرام . 


وقوله: «الخلاف): أت به للتقفية. إل فقد تقرر عند قوله: اومن 
خلافي مثبت» 
(15) ومن شُرُوطِ السائل المُستَفتِي أن لا يكون عالماً كَالمُفَيِي 
فللايجوزكونهمُمقَلدا 


ه 85 


ايب 


(195) فحيث كان مِثْلَّهُ مُجتّهد 


يعني : أن من شروط المستفتي: أ أن يكون من أهل التقليد. بأن لا يكون 


د 
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عالماً مجتهداً كالمفتى» فإن كان مجتهداً؛ فلا يجوز له الاستفتاء والتقليدء 
وإلى هذا أشار بقوله: «فحيث كان مثله. . .2 البيت»: فليس للمجتهد أن يقلد 
لتمكنه من الاجتهاد. 


فرع 

190) تقليدُّنا قبولٌ قولٍ القائئيل من غير ذكر مُحجةٍللسائل 

هذا بيان حَدٌ التقليد وهو: قبول قول القائل بلا حَجّْةٍ يذكرها القائل لذلك 
السائل. وقيل في تعريفه غير ذلك» وهو الذي أشار إليه بقوله : 
(190) وقي ليل قبولبنا مَقَالَه مع جهلنا من أينّ ذَاكَ قَالَه 

أي: وقيل في حَحَدٌ التقليد : قبول قول القائل وأنت لا تدري من أين قاله. 
أي: لا تعلم مأخذه في ذلك». ويتفرّع على هذه المسألة ما أشار إليه بقوله : 
(1949) وفى قبولٍ قولٍ ظه المُصطمَئ 2 في الحُكم تقليدٌ له بلا تحفا 
)7٠٠١(‏ وقيل: لاء لأنّ ما قّد قَالَه جميعَهٌ بالوحي نّد أَنَئ لَه 

يعني: أنه ينبني على التعريف الأول للتقليد: أنَّ قبول قول المصطف كَل 
فيما يذكره من الأحكام يُسَمَىْ: تقليداًء لانطباقه عليه» لأنه يجب الأخذ 
بقوله يد فيما يذكره من الأحكام وإن لم يذكر دليل ذلك الحكم.ء لأنه قد قام 
الدليل على قبول قوله ‏ أعنى المعجزة الخالدة الذالة على صِدَقٍ رسالته -. 
وعلى الحد الثانو 

فإن قلنا : ١‏ د ال لنبى عد كان يجتهد. فيجوز أن يُسَمُّل قبول قوله: : تقليداً 
لاحتمال أن يكون قاله عن اجتهاه . 

وإن قلنا : إنه لا يجتهد. فلا يُسَمَّ قبول قوله: تقليداء لأنّ جميع ما قد 
قاله؛ إنما قاله عن وَحيٌ لا عن اجتهاد. 


وهذه المسألة ‏ أي مسألة اجتهاده يَكِيِ ‏ فيها خلاف بين العلماء. 


4 بَاتٌ فى المفتى والمستفتى والتّقليد 
والصحيح جواز اجتهاده ووقوعه مله ؟ ولا يكون إلا صواباً. 
فصل في الاجتهَاد 

)0٠0(‏ وحدَهُ أن يَبِذَلَ الذى اجتهّد مَجَهُودَهُ لي لأمرئّد نَصَد 

يعني: أن تعريف الاجتهاد لغة: بذل الوسع فيما فيه كُلَقَة واصطلاحاً : 
بذل الفقيه المجتهد مجهوده ‏ أي طاقته ووسعه ‏ في نيل - أي بلوغ ‏ الغرض 
المقصود من تحصيل معرفة الحكم الشرعي» بأن يبذل المجتهد تمام طاقته في 
النظر فى الآدلة الشرعية . 
(0 وليّنقسم إلى صَوابٍ وخحطا وقيل في الفروع يمنعالخحطا 

وهو ينقسم إلى : اجتهاد صواب» واجتهاد خطأ. ومن العلماء من قال : 
كل مُجْتَهِدٍ في الفروع التي لا قاطع فيها؛ مُصِيبٌ في اجتهاده. وهذا معن 
قوله: «وقيل في الفروع يمنع الخطأ) أي : في الفروع التي ما ثبت فيها القطع. 
بناءً على أنْ حكم الله في حقه وحق من قلده ما أذّاه إليه اجتهاده. 

وأما الفروع التي فيها قاطع من نصٌ أو إجماع؛ فالمصيب فيها واحد 
اتفاقاًء فإن أخطأ فيها المجتهد لعدم وقوعه عليه؛ لم يأثم على الأصح . 
)3١(‏ وفي أصولٍ الذَّينٍ ذا الوّجهُ امتّتّع إذ فيه تصويبٌ لأرباب البدّع 
(508) من النصارئ حيث كفرا ثلثوا وَالرَاعمِينَ أنهم لن يبعثوا 
(20) أو لا يَرَون رهم بالعين كذاالمجوسٌُ في ادّعا الأصلّين 

أي: ولا يجوز أن يقال: كُلّ مجتهد في الأصول الكلامية ‏ أي العقائد 
الدينية ‏ مصيتٌ» لأن ذلك يؤدي إلى تصويب أقوال أهل البدع والضلال» 
النافين رؤية الله» وبعض المجوس القائلين بالأصلين النور والظلمة» وأن النور 
إله الخيرء والظلمة إله الشر. 
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7١5(‏ ومّن أَصَابَ في الفروع يُعُطن أجرّينِ واجعّل نصمّه من أخطَا 

)3١0‏ لِما رَوَوا عن النَّبِيَ الهادي في داك من تقسِيم الِاجِيَهَادٍ 
أي: ودليل من قال: ليس كُلّ مُجِتَهِدٍ في الفروع مُصِيباًء تقسيمه عَلِهٍ 

الاجتهاد إلى: صواب. وخطأء فيما ثبت عنه يَكهِ أنه قال: ١من‏ اجتهد فأصاب 

فله أجرانء ومن اجتهد نفأخطأ فله أجر واحد) . 

)٠60(‏ وتم تَظعمٌ هذهالمقدّمة أبياتهًا في العدٌ[دُرً] مُحكمَه 
أي: أبياتها عدد لفظ : [درْ] على حساب الجَمَّلء وهو ماثئتان وأربعة. 

وهذا من غير عَذَّ أبيات الحُظبةِ وهي سبعة» فبها تكون المنظومة إحدئ عشر 

ومئني بيت . 

)٠09(‏ في عام طاءٍ ثم ظاءٍ ثم فا ثانِي ربيع شهر وضع المصطفئ 
يعني: تاريخ تأليفها ‏ وهو بحساب الجمّل أيضاًء ومجموع: «طااء 

و«ظاكى وافا) - تسع مئة وتسعة وثمانون. 

)0١(‏ والحم كلل على إتمايه ثم صلاةٌاللَهمَع سَلامِه 

)51١(‏ على النبي وآلِهِ وصصّحبه وجحِِرْبِه وكل مُوهِن به 


1 0 3 
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لاموقطع | - ألالأ8 1 71 ا اناه لئزة8 ألم 0ق توتصة طفق زط .أو 
قطنا - لالم ع8 1977 وبرولجدة ألق ممورهلامكما ردم وأأطمعٌ 








نولكات 


ف اضو يآلفِقى 





يقول السيد محمد ابن السيد علوي المالكي في مقدمة هذا الكتاب: «...فهذا 
شرح الطيف أمليتة على نظم الورقات أثناء تدريسي له يمكة المكرمة بالحره 
الشريف. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به كما نفع بأصله؛ وأن يجعله خالصا 
لوجهه الكريم... أمين» انتهى. 

وناظم «الورقات» هو شرف الدين يحيى بن بدر الدين موسى بن رمضان بن 
عميرة؛ الشهير بالعمريطي نسبة لبلاد عمريط . بفتح العين كما هو مشهور ‏ وهسي 
ناحية من نواحي مصر القاهرة بالشرقية من أعمال بلبيس: بالقرب من سنيكة بلد 
شيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله تعالى ونفعنا به 

وكان الناظم رحمة الله تعالى آية في النظم؛ كم لف فيه وأحكم. فمن نظمةه فى 
الفقه: «التيسير نظم التحرير» لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري. وهنهاية التدريب 
نظم غاية التقريب» لأبي شجاع الأصفهاني. وفي أصول الفقه هذا المتن: وفي 
النحو «نظم الآجرومية»... إلى غير ذلك. ونظمه عَذْبٌ عليه طلاوة؛ جَزْل فيه 


حلذة 3: سهل المينى ظاهر المغنى. 
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قطنا - خاناقامعتيع :8 19871 : 8 قلق لعقهنة طمق8 عقم عزإناهاع 





000 ص عه 5424 - 11 ببيون -لبنان 
قلس 0121813 15 فاك المتلك - غرت:22810 :1157 
دار لكاب اللبيقة مدع . طدامر اك لوتعتدقها مرجع لهام ااءاه تندع لد :اسع 


الفرنسائطا تامانة عند 2ك[ شآ تمع . تلق /ز أ تص ١]‏ 2 . لقب 


احج الم تان أويظ لقا عنلاا جه سبي سبع 


51571710 فك 7 نرم 7 5 
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